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قتصادي لأي دولة، لما ى الركائز الأساسية في النظام الإالتجارية إحد تعد الشركات
قتصادية، وخلق الأموال، وتنشيط الدورة الإ رؤوس تلعبه من دور محوري في تعبئة

 الوطني وتحقيق التنمية المستدامةمناصب الشغل، فضلا عن مساهمتها في دعم الإنتاج 
ونظرا لهذه الأهمية البالغة، كان لزاما على المشرّع أن يضع إطارا قانونيا صارما ينظم 

نقضاء، لا سيما المرحلة إلى غاية الإ مختلف مراحل حياة الشركات، بدءًا من التأسيس
 .يسية التي تعتبر حجر الزاوية في قيام الشركة بصفة قانونيةالتأس

وفي هذا الإطار، أولى القانون التجاري الجزائري، عناية خاصة لموضوع تأسيس 
الشركات، لما له من أثر مباشر على سلامة بنيتها القانونية والمالية، وعلى مصداقية 

افات خطيرة تمس بالثقة العامة، انحر  تشهدع الغير، غير أن هذه المرحلة قد تعاملها م
ضرار بالمساهمين وتمثل تعديا صريحا على مبادئ الشفافية والنزاهة، مما يؤدي إلى الإ

 .قتصاد الوطني على حد سواءوالمكتتبين وبالإ

وبغرض التصدي لهذه التجاوزات نص المشرع على مجموعة من الجزاءات المدنية 
مرحلة التأسيس كالبطلان الذي يمكن أن يطال العقود التي تطال الأفعال المخالفة أثناء 

أو الاجراءات المبرمة بصورة مخالفة بالإضافة إلى المسائلة المدنية التي تفرض على 
المؤسسين تعويض الضرر الذي قد يلحق بالشركة أو بالغير جراء إخلالهم بالواجبات 

 .القانونية

ائية لية حيث نص على جزاءات جز كما لم يغفل المشرع الجانب الجزائي من  المسؤو 
 كتتاباتالإجرامي كجريمة تقديم معلومات مغلوطة، إخفاء لردع الأفعال ذات الطابع الإ

إصدار الأسهم والتداول فيها بصفة غير قانونية  حتيال في تقدير الحصص العينية، أوالإ
 .وذلك حماية للمصلحة العامة وضمان نزاهة المعاملات التجارية

جتماعية عقد الشركة وهو عقد يلتزم بمقتضاه هم ظواهر الحياة الإأ  حيث نجد من
أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة  أواعتباريان  أوشخصان طبيعيان 

بلوغ  أوتحقيق اقتصاد  أوالربح الذي قد ينتج  اقتسامنقد، بهدف  أومال  أومن عمل 
 .الخسائر التي قد تنجر عن ذلكهدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون 
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ساسا إلى أوهناك نوعين لعقود الشركات، مدنية وتجارية أما التجارية فتصنف 
شخاص وأموال، شركات الأشخاص تدخل ضمنها شركة التضامن وشركة أشركات 

موال فتتضمن شركة المساهمة يطة وشركة المحاصة، أما شركات الأالتوصية البس
 .لمحدودة وشركة التوصية بالأسهموالشركة ذات المسؤولية ا

وتعد عملية تأسيس الشركات التجارية مرحلة مهمة في حياة الشركة وتتمثل هذه 
العملية في مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي يقوم بها المؤسسون، وذلك 

اد جراءات إعدلة ومن بين هده الإشاء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقنإ بهدف
سهم، تسجيل الأ أوتحديد نوع وشكل الشركة القانوني، تقديم الحصص  ،عقد التأسيس

الشركة في السجل التجاري، حيث تكتمل هذه العملية بقيد الشركة في السجل التجاري 
 .للشخصية المعنوية اكتسابهاو 

 :همية الموضوعأ

 :تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما يلي

 قتصاديالإكونه يتناول جانبا جزائيا حساسا يرتبط بممارسات قد تخل بالنظام العام  -
ا ما تمرّ دون مساءلة واضحة، مما يستدعي فات المرتكبة أثناء التأسيس غالبالمخال لأن

 .إبراز النصوص القانونية ذات الصلة

 .لتأثير هذه المخالفات على مصداقية الشركات ونزاهة السوق المالي -

 .يسهم في توعية الفاعلين الاقتصاديين بحقوقهم وواجباتهم نهلأ -

 :الإشكالية الرئيسية

هل لجزاءات مخالفة شروط تأسيس الشركات التجارية فعالية تحقق غرض المشرع من 
 الحماية؟
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 :أسباب اختيار الموضوع

 :التاليةاختيار موضوع جزاءات مخالفة شروط تأسيس الشركات التجارية كان للأسباب 

 .تعد الشركات التجارية بمثابة دعامة أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الوطني للدول -

 .تسليط الضوء على التجاوزات الحاصلة في مرحلة تأسيس الشركات -

رصد ممارسات غير مشروعة أثناء مرحلة تأسيس الشركات من شأنها المس بمبدأ الثقة  -
 .البيئة التجارية والإئتمان فيما بين المتعاملين في

 .التركيز على الشق الجزائي لمخالفات شروط التأسيس -

 .من أجل فرض حماية قانونية للمتعاملين تكريسا لمبدأ الثقة والإئتمان -

قلة الدراسات السابقة المتخصصة في الجانب الجزائي المتعلق بمرحلة تأسيس الشركات  -
 .التجارية

 :الأهداف المرجوة من البحث

كذا المسؤولية المدنية كجزاء مدني لمخالفة شروط تأسيس الشركات يد البطلان و تحد -
 .التجارية

  .بيان خصوصية إجراءات الدعاوى المتعلقة بالبطلان والمسؤولية -

 .الوقوف على الجرائم التي يمكن أن ترتكب أثناء تأسيس الشركات التجارية -

 :المنهج المتبع

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك بتحليل النصوص القانونية 
ذات الصلة، لا سيما نصوص القانون التجاري الجزائري، وقانون العقوبات، وكذا القانون 
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 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض 24-42رقم 
 .ذات الصلةالاجتهادات القضائية 

 :لى فصلينإشكالات السابقة قسمنا البحث وللإجابة عن الإ

 .الفصل الاول ونتناول فيه الجزاءات المدنية المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية

.للجزاءات الجزائية المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية الفصل الثاني فنخصصه ماأ



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الأول

الجزاءات المدنية المتعلقة بتأسيس الشركات 

 التجارية
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على غرار باقي التشريعات الأخرى، اشترط المشرع الجزائري مجموعة من 
يجوز مخالفتها، حيث يشترط توافر شروط الإجراءات لإنشاء الشركات التجارية لا 

لى شروط موضوعية إتتوفر في جميع العقود بالإضافة  موضوعية عامة، والتي يجب أن
 .لى شروط شكليةإخاصة والتي تميز عقد الشركة عن باقي العقود الأخرى، بالإضافة 

، المطلق ات مدنية تتمثل في البطلان أولاه الشروط جزاءذيترتب عن مخالفة ه 
من نوع خاص يتعلق  حكام، وبطلانأنضمه القانون المدني من قواعد و  والنسبي حسب ما

 .، وثانيا المسؤولية المدنية الناشئة عن المخالفات في مرحلة التأسيسبعقود الشركات

لى البطلان إالمبحث الأول من خلال التطرق سيتم دراسة هذه العناصر في 
لى البطلان المترتب عن مخالفة إ لفة الشروط الموضوعية ثم التطرق المترتب عن مخا

المدنية ومسؤولية  الشروط الشكلية وفي المبحث الثاني بالتطرق لمفهوم المسؤولية
.المؤسسين
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 البطلان: المبحث الأول

  والأحكامخضع المشرع الجزائري تأسيس الشركات التجارية لجملة من القواعد أ
 .حكام البطلانلزامي ويترتب عن مخالفة هذه الأإوالتي تتسم معظمها بطابع 

وصف يلحق التصرف القانوني المعيب لنشأته مخالف   ويمكن تعريف البطلان بأنه
فقاده لى توقيع جزاء يتمثل في شل فعالية التصرف، و إإاتفاقية، فيؤدي  لقاعدة قانونية أو

 .1ثاره القانونيةآ

من هذا المنطلق لبطلان عقد الشركة أنواع يختلف كل نوع باختلاف الشرط المختل و 
نظام و  (المطلب الأول)حالات البطلاننا لى مطلبين حيث خصصإنقسم هذا المبحث 

 .(المطلب الثاني) دعوى البطلان

 حالات البطلان: المطلب الأول

نتناول في هذا المطلب بيان حالات البطلان خلال مرحلة تأسيس الشركة على إثر     
 . خرى أمن جهة والشروط الشكلية من جهة مخالفة الشروط الموضوعية 

 البطلان المترتب عن مخالفة الشروط الموضوعية: الأول الفرع

تعتبر الشركة كيان قانوني ولتكوينها يلزم توافر الشروط الموضوعية العامة، والتي 
iلى الشروط الموضوعية الخاصة والذي إتتوفر في جميع العقود، بالإضافة  أن يجب

الأخرى، ولكي يكون العقد صحيحا يجب توافر جميع  العقوديمتاز بها عقد الشركة عن 
 .جزاء مخالفة هذه الشروط هو البطلان هذه الشروط و

 

 

                
  .42ص ،9111 ، دار الفكر والقانون، المنصورة،4ط في القانون المدني والقوانين الخاصة،  :عبد الحكيم فوده 1
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 أسباب البطلان: ولاأ

الشركة عقد وحتى يكون العقد صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية يجب توفر جميع 
من ي تخلف لشرط أالخاصة التي نص عليها القانون و و  الشروط الموضوعية العامة

 .الشروط يترتب عليه البطلان كجزاء مدني

 مخالفة الشروط الموضوعية العامة -1

أقر المشرع في عقد الشركات التجارية شروط موضوعية وأي إخلال بهذه الشروط يترتب 
البطلان  عنه بطلان العقد أو عدم صحته، وهذا ما سندرسه من خلال هذه العناصر

( ب)بطلان المترتب عن مخالفة مشروعية المحلال( أ)المترتب عن مخالفة شرط الرضا
 (.ج)لبطلان المترتب عن عدم مشروعية السببا

 البطلان المترتب عن مخالفة شرط الرضا - أ

ذ لا يتصور نشوء إمر بديهي، أن الأول لانعقاد عقد الشركة وهو يعد الرضا الرك
على شروط لى رضاء أطرافها ويجب أن ينصب هذا الرضا إتستند  رابطة عقدية دون أن

دارتها وغير ذلك من إالشركة وغرضها ومدتها وكيفية  العقد جميعا، أي على رأسمال
إنعدام الرضا و  ،2، كما يشترط في الرضا أن يكون صحيحا خاليا من العيوب1الشروط

كانت الأهلية ناتجة عن تصرف  ذا تأثرت الإرادة أوإالأهلية يؤدي إلى بطلان التصرف و و 
 :هذا ما سوف نتطرق إليه من خلال هذه العناوين، بالإبطاليكون مهددا 

 

 

                
، (ط ،د)، الشركات التجارية -التجار –عمال التجارية القانون التجاري الأ : السيد الفقيومحمد العرينيمحمد فريد 1

 .464، ص 4292منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، 
 ،4222، دار هومة، الجزائر، 7، ط( شركات الأشخاص)حكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري أ :نادية فضيل2

 .42ص
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  انعدام الرضا والأهلية -

ونقصد به غياب أحد الشروط الأساسية لصحة التصرفات القانونية، ويكون 
الشخص غير قادر قانونيا على إبداء إرادة صحيحة ويترتب على ذلك بطلان التصرف 

 على تقديريكون الرضا منعدما إذا لم يتفق الشركاء  ،نتاجه لأي أثرإالقانوني وعدم 
إذا كان التراضي  أو، 1شتراكعلى نية الإ أوعلى محل الشركة  أوالحصص مثلا، 

 .ظاهريا كما هو الحال في الشركات الصورية

مر ضروري أكما ينعدم أيضا إذا كان المتعاقد مجنونا، فالرضا في عقد الشركة 
 .2الشركة بطلانا مطلقالى بطلان إوتخلفه يؤدي 

 أوكان من الشركاء يجوز لأي كان التمسك به سواء  ونظرا لكون البطلان مطلقا،
كما  ،دائني الشركاء الشخصيين أومن الغير، ولاسيما لكل ذي مصلحة، كدائني الشركة 

 أوولا تسقط الدعوى به عن طريق التنازل ، تقضي به من تلقاء نفسها أن يجوز للمحكمة
 .ضمنيا أو، صريحا كان التأييد

بعضهم  أوإذا كان الشركاء  أنه عن ذلك أفينش ،لى زوال العقد بأثر رجعيإيؤدي البطلان 
 .3الشركة، فلا يلزمون بتقديمها بعد الحكم بالبطلان رأسماللى إلم يقدموا حصصهم 

 هليةعيوب الإرادة ونقص الأ -

 أو والإكراه إذا أصيب رضا أحد الشركاء بعيب من العيوب خلال التعاقد كالغلط 
غفلة فلقد جاء في المادة  أوسفه  أوهلية لعته ناقص الأ أوإذا كان قاصرا  أوالتدليس، 

ا، أو كان الرضا عدم الرضنا من القانون المدني الجزائري، لا يكون العقد صحيحا إذا 24

                
 . 47،42صص   ،سابقمرجع ، (شركات الأشخاص)حكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري أ :نادية فضيل1
 22ة جامع عمال،أ  تخصص قانون  ،ماستر في القانون  مذكرة ،بطلان الشركات التجارية :فريال  قانةو  رميساء مرابطي2

 .92، ص4242، ، قالمة9121ماي 
ة المعارف، أش، من(ط، د)موسوعة الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، : عبد الحميد الشواربي3
 .912ص ،4222 لإسكندرية،ا
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ن الجزاء المترتب عن هذا العيب هو إ، ف1إكراه أو استغلال معيبا بغلط أو تدليس أو
ويقع العقد باطلا ، 2البطلان النسبي، الذي يسري في حقه فحسب دون بقية الشركاء

 .هلية أومن شاب العيب رضاهلمصلحة ناقص الأ

ما غيره فيمتنع عليه أ ،لا من شرع لمصلحتهإيتمسك بهذا البطلان  ولا يجوز أن 
ويسقط  حقه ، 3بطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنيةإويزول حق حتجاج به، الإ

كذلك إذا لم يبد الشريك تمسكه به خلال عشرة سنوات تبدأ من يوم كشف العيب، كما لا 
 .يجوز التمسك بالبطلان إذا أنقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد

لى الحالة إومتى حكم للشريك بالبطلان، تقضي القواعد العامة بإعادة المتعاقدين 
ذا لم يكن ذلك ممكنا جاز الحكم إالتعاقد، ويسترد الشريك حصته، ف التي كانا عليها قبل

حد الشركاء، وكانت ـتم الحكم ببطلان العقد بالنسبة لأبتعويض عادل، والملاحظ أنه إذا 
ن إعتبار الشخصي وتم خروجه منه، فشخاص التي تقوم على الإشركات الأ الشركة من

لا إذا نص في العقد التأسيسي للشركة على إلى حل الشركة وتصفيتها إذلك يؤدي 
 .استمرار العقد مع بقية الشركاء

مر بشركة من شركات الأموال كالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ما في حال تعلق الأأ 
تم خروج الشريك منها فلا يؤثر خروجه على باقي الشركاء بسبب  ذاإشركة المساهمة، ف

له حصته، وتباع الأسهم البطلان الذي تم لمصلحته بل تبقى الشركة مستمرة بعد أن ترد 
المؤسسين قد شابه خر يحل محله، أما إذا ثبت أن رضا جميع آلى شخص إالمستردة 

                
سبتمبر يتضمن القانون المدني، ج ر، ع  46مؤرخ في  12-71ج الصادر بالأمر رقم .م.قمن  24المادة أنظر 1

 .2، ص4227، 29، ج ر، ع 4227مايو  92مؤرخ في  21-27، المعدل والمتمم بالقانون  رقم 9171، سنة 72
 .26مرجع سابق، ص، (شركات الأشخاص)التجاري الجزائري حكام الشركة طبقا للقانون أ :نادية فضيل2
أنواع  -شركات الأموال - شركات الأشخاص  –حكام العامة في الشركات الأ ،الشركات التجارية :مصطفى كمال طه3

 .27، ص 4221 ، دار المطبوعات الجامعية،(ط ،د)خاصة من الشركات، 
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وهذا ما ، 1طلان الشركة بأكملهالى بإن ذلك يؤدي إمن الشركات، ف ا النوعذعيب في ه
 .2ج.ت. ق 722نصت عليه المادة 

 المترتب عن مخالفة مشروعية المحلالبطلان -ب

لى تحقيقه ويجب أن إيتمثل محل الشركة في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء 
تتكون  فلا يصح أن، 3يكون ممكنا ومشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة

، أو 4تجار في المخدرات أو البضائع الممنوعة أو إدارة مجال الدعارةشركة مثلا بقصد الإ
ن الجزاء المترتب عن ذلك هو البطلان المطلق إتح بيوت للقمار وتهريب الأسلحة فف

من الغير كما يحق  سواء كان من الشركاء أو يتمسك به والذي يحق لكل ذي مصلحة أن
ا النوع من البطلان بالإجازة ذيزول ه أن به من تلقاء نفسها ولا يمكني للمحكمة أن تقض
رام بإوقت  البطلان بمضي خمسة عشرة سنة منضمنية، وتسقط دعوى سواء صريحة أو 

 . 5ثر رجعيألى زول العقد بإالعقد ويؤدي البطلان المطلق 

خضع للقواعد أعتبار الشركة عقد و لا تطبيق للقواعد العامة في البطلان باإا وما هذ
 نهأ ج.ت.ق 721 العامة في العقود، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا في المادة

محكمة  النظر سبب البطلان في اليوم التي تتولى فيه القطع أن ذاإتنقضي دعوى البطلان 
 .6ذا كان البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركةإلا إفي الأصل ابتدائيا 

                
. 26،27 ص ، صمرجع سابق ،(شركات الأشخاص)الجزائري  حكام الشركة طبقا للقانون التجاري أ :نادية فضيل 1 

يتضمن القانون التجاري، ج ر، ع  يتضمن القانون  متمم، و  معدل  9171سبتمبر46مؤرخ في  11 – 71الأمر رقم 2
، 4244، سنة 24، ج ر، ع 4244مايو  1المؤرخ في  21-44، المعدل والمتمم بالقانون رقم 9171سنة  ،929
 .94ص

 3 .29، ص، مرجع سابق(شركات الأشخاص)حكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري أ :فضيلنادية 
 شركة شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، –النظرية العامة للشركات :وبييلسميجة الق4

كة وفقا لقانون ضمانات وحوافز المالية، الشر التوصية بالأسهم، شركة المساهمة، الشركة العاملة في مجال الأوراق 
 .24ص ،4299القاهرة، ،، دار النهضة العربية1ط  الأموال لاستثمارها، يستثمار، شركة تلقالإ

.27، صسابق مرجع ،(شركات الأشخاص)حكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري أ :نادية فضيل 5 
، دار العلوم للنشر(ط ،د) ، 9، ج  النظرية العامة وشركات الأشخاص، الشركات التجارية: محمد الطاهر بلعيساوي  6 

91ع، د س ن، صيالتوز و   
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 المترتب عن عدم مشروعية السببن البطلا  -ج

التزام  أن سبب الشركة طبقا للمفهوم التقليدي لنظرية السبب هو الالتزام التبادلي، أي
فهو  1هذا الشخص سببه هو التزام الشخص الثاني، اما حسب المفهوم الحديث للسبب

المساهمة الباعث الدافع الى التعاقد ويتمثل وفقا للراي الراجح للفقه رغبة كل شريك في 
مع الشركاء الاخرين في تحقيق الغرض الذي تكونت الشركة من اجله لتحقيق الربح، 

، 2ويشترط في السبب ما يشترط في المحل بان يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام
 ج والتي تنص على.م.من ق17والا كان العقد باطلا بطلان مطلقا تطبيق لنص المادة

الآداب العامة  أولسبب مخالف للنظام العام  أولسبب غير مشروع اذا التزم المتعاقد انه 
من " :9127-22-94وهذا ما يؤكده قرار المحكمة العليا بتاريخ . كان العقد باطلا

 أولسبب مخالف للنظام العام  أوإذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع،  أنه المقرر قانونا
فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا م ثالآداب العامة، كان العقد باطلا ومن ت

 .3"للقانون 

 البطلان المترتب عن مخالفة الشروط الموضوعية الخاصة -0

لى الشروط الموضوعية العامة التي فرضها المشرع في عقد الشركة، هناك إإضافة 
شروط موضوعية خاصة، والمتمثلة في تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة 

ام الأرباح والخسائر، وهي التي يمتاز بها عقد الشركة عن العقود الأخرى، ولهذا واقتس
، والبطلان (أولا)لى البطلان المترتب عن مخالفة شرط تعدد الشركاء إسوف نتطرق 

نية  تفاءان ، والبطلان المترتب عن(ثانيا)المترتب عن مخالفة شرط تقديم الحصص 
 .المترتب عن مخالفة شرط اقتسام الأرباح والخسائر، والبطلان (ثالثا)المشاركة 

 
                

.42، صمرجع نفسهال ،، النظرية العامة وشركات الأشخاصالشركات التجارية :محمد الطاهر بلعيساوي  1 
  دار  ،9ط العامة والخاصة،حكام دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأفي الشركات التجارية، الوسيط : عزيز العكيلي2

 .22ص ،9111الأردن، ، عمان 9زيع، طالثقافة للنشر والتو 
 .91، صمرجع سابق :فريال قانةو  رميساء مرابطي3
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 ترتب عن مخالفة شرط تعدد الشركاءالبطلان الم - أ

لا يمكن  مر ضروري، تمليه فكرة الشركة، مما لا شك فيه أنهأن تعدد الشركاء إ
من   296 ، وذلك حسب نص المادة1أكثر لا بوجود شريكين أوإقيام عقد الشركة 

 .2ج.م.ق

المشرع الجزائري قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بالنسبة لجميع والملاحظ أن 
من القانون المدني  922 ي يؤكد على ذلك ما جاء في المادةالشركات التجارية والذ

 .الجزائري 

، 9166 سبتمبر 1الصادر في  47-16مر رقم أورد استثناء تضمنه الأ غير أنه
بعض التشريعات كالتشريع الإنجليزي فأجاز تكوين شركة الرجل الواحد التي تعرفها 

تجزئة الذمة والذي بمقتضاه يستطيع  أه التشريعات مبدذذ تعرف هإوالتشريع الألماني، 
وفي هذه الحالة  ،الشخص أن يقتطع جزء من ثروته ويخصصه لاستغلال مشروع معين

 .جراء قانوني على أمواله سوى تلك المخصصة للمشروعإلا يحق لدائنيه اتخاد أي 

ما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد اتبع المشرع الجزائري نفس النهج أ
 .3وسماها مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

 نإدني من الشركاء لا تنعقد الشركة أالمشرع في بعض الحالات اشترط حد كما أن 
يقل فيها عدد  ين لا يمكن أنأ، مر بشركات المساهمةقل عددهم عن هذا الحد ويتعلق الأ

ج، واشترط في .ت.من ق 114 شركاء وهذا ما نصت عليها المادة 7 الشركاء عن
 12الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحد الأقصى للشركاء، والذين لا يجوز أن يتجاوز 

 .شريكا
                

البطلان تهديد لبقاء واستمرارية الشركات التجارية، مجلة الدراسات والبحوث  :محمد الطاهر بلعيساوي و دنيا الوناس1
 .462، ص 4244، 4عدد ،7، الجزائر، المجلد4القانونية، جامعة سطيف 

المعدل والمتمم ، 9171، سنة 72، يتضمن القانون المدني، ج ر، ع سبتمبر 46المؤرخ في  12-71لأمر رقما2
 .22ص ،4227 مايو 92المؤرخ في  21-27رقم   بالقانون 

 .24مرجع سابق، ص ، (شركات الأشخاص)حكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري أ :نادية فضيل3
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ما بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم فشرط المشرع أن لا يقل عدد الشركاء الموصين أ
 .1مكرر ثالثا 791من المادة  4كدته الفقرة أفيها عن ثلاثة وهذا ما 

 البطلان المترتب عن مخالفة شرط تقديم الحصص -ب

سواء  2ولكي ينعقد عقد الشركة صحيحا ينبغي أن يقوم كل متعاقد بتقديم حصة
، لأن رأسمال الشركة الذي يعتبر بمثابة الضمان 3نقذ مال أو كانت حصة من عمل أو

العام لدائنيها يتركب من مجموع هذه الحصص ولا يلزم أن تكون حصص الشركاء 
ن هذا التحديد يتوقف من قيمة، نظرا لأ امتساوية ولكنها يجب أن تقدر أي بما يعادله

باح والخسائر وفي فائض التصفية عند حل عليه معرفة نصيب مقدم الحصة في الأر 
 .4الشركة وتصفيتها

وقد حدد المشرع التجاري حدا أدنى في بعض الشركات، فلا يجوز أن يقل رأسمال 
مليون  1دخار ولا عن ار جزائري بدون اللجوء العلني للإمليون دين 9شركة المساهمة عن 

الحد الأدنى لرأسمال شركة  دخار، كما أنجزائري في حالة اللجوء العلني للإدينار 
ورأسمال الشركة هو عبارة عن الحصص التي يتعهد  ،دج 922.222المسؤولية المحدودة 

نها، حيث ابها الشركاء بتقديمها وبالتالي تخلفها يستتبع بطلان الشركة لتخلف أحد أرك
ن أ ما أن يتم تعويضها بأخرى أوإي وعد بها يتعين على المتخلف عن تقديم الحصة الت

 .5تكون الشركة باطلة لتخلف هذا الركن

 شرط نية المشاركة  انتفاءالبطلان المترتب عن  -ج

على غرار باقي التشريعات الأخرى لم ينص المشرع على هذا الشرط في المادة 
ج، إلا أنه شرط ضروري يجب توافره لقيام عقد الشركة، ويعرف هذا .م.من ق 296

                
 .921ص ،سابقمرجع ، ، النظرية العامة وشركات الأشخاصالشركات التجارية : الطاهر بلعيساوي محمد1
 .22مرجع سابق، ص ،(شركات الأشخاص)الجزائري حكام الشركة طبقا للقانون التجاري أ :نادية فضيل2
 .ج.م.ق 296نظر المادة أ3
 .421ص ،مرجع سابق  :السيد محمد الفقهيو  محمد فريد العريني4
 .927، ص مرجع سابق ،، النظرية العامة وشركات الأشخاصالشركات التجارية : الطاهر بلعيساوي محمد5
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 أنشئت ذيلتحقيق الهدف اليجابي في التعاون الإ رادات الشركاءإعدد : "الشرط بأنه
 1".جلهأالشركة من 

شتراك في الشركة وانعقاد لدى الشركاء قصد الإ ن يتوافرأ: "كما يقصد به أيضا
يجابيا وعلى قدم المساواة إتعاون فيما بينهم تعاونا واعيا و رادتهم على توحيد جهودهم والإ

شراف والرقابة جله الشركة، وذلك بطريق الإأتكونت من  ذيلتحقيق الغرض المشترك ال
في المساواة  ولا نعني هنا المساواة بين الشركاء في تقديم الحصص أو ،"على الشركة

شراف والرقابة والتوجيه على القائمين على نما المقصود منها هو الإإالأرباح والخسائر، و 
 .2إدارة الشركة

وفي حالة تخلف هذا الركن الذي يعد العمود الفقري لقيام الشخص المعنوي فلا 
، حيث لا نكون بصدد 3انعدامهامجال للحديث عن وصف الشريك ولا الشركة في حال 

 .4عقد الشركة وتكون باطلة بطلان مطلقا

 الخسائرعن مخالفة شرط اقتسام الأرباح و  البطلان المترتب -د

ي تدفع لتأسيس الشركة هي رغبة كل شريك في تحقيق من أبرز الأسباب الت
ن تحقيق إدراكه لذلك، وبالرغم من ذلك فإالأرباح، بالمقابل يقع عليه تحمل الخسائر و 

مرين احتماليين مرهونين بعديد الظروف التي تمر بها أتحمل الخسائر هما  الأرباح أو
الخسائر جملة و الشركة طيلة حياتها وكذا فعالية السير من عدمه، ويحكم اقتسام الأرباح 

قوى من من الضوابط القانونية أهمها خطر شرط الأسد والتي مفادها اعفاء الشريك الأ
حصته في الربح، وقد من  حرمان الشريك الأضعف خر أوآالخسائر وتحميلها لشريك 

 لى بطلان الشركة،إ ج جزاء خطيرا في هذا المجال يصل.م.من ق 246رتبت المادة 

                
 .22ص ،المرجع نفسه ،النظرية العامة وشركات الأشخاص، الشركات التجارية : الطاهر بلعيساوي محمد 1
 .27مرجع سابق، ص  :عزيز العكيلي2
 .926، صسابق مرجع ،، النظرية العامة وشركات الأشخاصالشركات التجارية :محمد الطاهر بلعيساوي 3
 .927صمرجع نفسه، ، ال، النظرية العامة وشركات الأشخاصالشركات التجارية :محمد الطاهر بلعيساوي 4
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حد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة أ أن تفاق علىذا وقع الإإ" :أنه حيث نصت على
 .1"ولا في خسارتها كان عقد الشركة باطلا

ة اقتسام الأرباح والخسائر، هو الجزاء على مخالف أن يتضح لنا من خلال هذا النص
 .البطلان المطلق وفي هذه الحالة متعلق بالنظام العام

المشكل الذي نحن بصدده هو وجود نص في القانون التجاري يختلف على  أن لاإ
وطبقا لنص هذه المادة ، 2ج.ت.ق 722ما جاء في القانون المدني، وهذا ما بينته المادة 

شرط الأسد بالنسبة لشركات الأشخاص في حين يجيزه لشركات وبمفهوم المخالفة لا يجيز 
ساسية تواجد حيث خاصيتها الأ نا نستثني شركة التوصية بالأسهمأن غير، الأموال

اهمين موصين مساهمين متضامنين مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن وفي المقابل مس
  3.لا بما يعادل حصصهمإلا يتحملون الخسائر 

ج حيث يجوز .م.ق 246من المادة غفال ما ورد في الفقرة الثانية إ لا يجب  أنه كما
عفاء الشريك المتضامن الذي لم يقدم سوى حصته بالعمل من المساهمة في إ تفاق على الإ

 4.جرة ثمن عملهألا يكون قد قررت له أالخسائر، على شرط 

 أنواع البطلان : ثانيا

هو جزاء يترتب على مخالفة القواعد القانونية في عقد الشركة، وينقسم إلى  البطلان
 .بطلان مطلق وبطلان نسبي

 

                
ماي  2خصوصية البطلان في الشركات التجارية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة  :يمان بوشاربإ1

 .22، ص4242 ،9عددال ،92المجلد  مة،، قال9121
 .47مرجع سابق، ص :فريال قانةو   رميساء مرابطي2
 .64ص  ،4222، الجزائر ،Berti éditions ،24ترجمة محمد بن بوزة، ط قانون الشركات،: الطيب بلوله3
ماجستير، القانون الخاص، تخصص قانون  تأسيس شركة التوصية بالأسهم وفقا للقانون الجزائري، مذكرة :حنان قحام4

 .11، 12ص  ، ص4294-4299، سكيكدة، 9111 وتأ 42جامعة  ،أعمال
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 البطلان المطلق-1

  ولا في ما معناه أن العقد لم ينعقد، فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان،
 . 1يترتب على العقد الباطل البطلان المطلق أي أثر ولا تصححه الإجازة و التقادم

والتهديد غير المشروع  الضغط إذا أنعدم فيها الرضا كاستعمال لقاويكون بطلانا مط
 اقتسامعند تخلف ركن   كان محل عقد الشركة وسببها مخالف للنظام العام والآداب أو أو

إعفاءه من  ، أوالشركاء ، الذي يعطي  الأرباح إلى أحدالأرباح والخسائر بفعل شرط الأسد
 2.الخسائر

صابتها خسائر وتم توزيع أ كانت الشركة قد باشرت نشاطها وحققت أرباحها أو وإذا
ظل الوضع كما هو ولا يلزم الشركاء برد ما  ،باح والخسائر قبل الحكم بالبطلانهذه الأر 

 . 3حصلوا عليه من ربح

 البطلان النسبي-0

ذا كانت إ العقد أو انعقادوهو البطلان الذي يمس العقد بسبب نقص الأهلية وقت 
ففي هذه الحالات يكون العقد باطلا  ،الرضاإرادة أحد الشركاء معيبة بعيب من عيوب 

 4.بطلانا نسبيا لمصلحة ناقص الأهلية أومن شاب العيب رضاه

ة وفي حالة خروج هذا الشريك من شركة التضامن مثلا يؤذي ذلك إلى حل الشرك
شريك بحاجة إلى شركاء ل كعتبار الشخصي فلأن شركات الأشخاص تقوم على الإ

                
رادة لإالتزام العقد و للالتزامات مصادر الإظرية العامة الواضح في شرح القانون المدني، الن :محمد صبري السعدي1

 .41ص  ،4294، دار الهدى ،2المنفردة، ط 
، ، دار المعرفة(ط  ،د)جارية، الشركات الت، ، التاجرتجاريةالأعمال ال شرح القانون التجاري الجزائري، :عمار عمورة2

 .927ص ،4292 ،الجزائر
 .21 ص ،سابقمرجع  :حنان قحام3
 .927مرجع سابق، ص :عمورة عمار 4
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ثر ؤ كة ذات المسؤولية المحدودة فلا يشريك في شركة الأموال كشر الذا كان إخرين، أما آ
 1.عبرة بما يقدمه كل شريك من المالخروجه فال

 البطلان المترتب عن مخالفة الشروط الشكلية: الفرع الثاني

والخاصة، شروط  لى الشروط الموضوعية العامةإيلزم لتكوين عقد الشركة، إضافة 
بطلان، ولهذا عليه الخلال بهذه الأركان يترتب إي أة والمتمثلة في الكتابة والشهر و شكلي

 .(ثانيا)و خصوصية البطلان  (ولاأ)البطلان سباب ألى إ سنتطرق في هذا الفرع

 سباب البطلان أ: ولاأ

لصحة التصرفات القانونية يتوجب توفر شروط شكلية محددة وفي حالة اخلالها 
يؤدي ذلك الى بطلان هذه التصرفات الأمر الذي سوف ندرسه من خلاله هذه العناصر 

البطلان المترتب عن مخالفة شرط ( 29)البطلان المترتب عن مخالفة شرط الكتابة 
 (20) خاصة بتأسيس الشركات التجاريةالبطلان المترتب عن خرق قواعد ( 24)الشهر 

 البطلان المترتب عن مخالفة شرط الكتابة -1

لا كان باطلا إة مكتوبا، و يكون عقد الشرك هج على أن.م.من ق 292تنص المادة
ذا لم يكن نفس الشكل الذي إوكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديل 

تثبت  ج على أنه.ت.الفقرة الأولى ق 121كما يتضح من المادة  ،يكتسيه ذلك العقد
 لا كانت باطلة لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أوإالشركة بعقد رسمي و 

 .يخالف مضمون عقد الشركة

ومن خلال هذين النصين نستنتج أن الكتابة هي شرط العقد أي ركن في العقد،  
التجارية، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  أو للشركات المدنيةوسيلة في الكتابة بالنسبة 

يجوز التمسك فيما  أنه ج على خصائص هذا البطلان، فقد نصت على.م.من ق 292

                
 .927مرجع نفسه، صال :عمار عمورة1
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يتمسك  أن بين الشركاء من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، كما يجوز للغير
 . يحتج به الشركاء قبل الغير أن به في مواجهة الشركاء ولكن لا يجوز

 أنه والبطلان الذي يترتب عن مخالفة شرط الكتابة هو بطلان من نوع خاص، كما
طال الشركة التي لا تفرغ في الشكل الذي رسمه إبق بالنظام العام، والمقصود منه يتعل

 1.القانون، ولذلك لا يتقادم طلب البطلان في هذه الحالة بمضي المدة

 البطلان المترتب عن مخالفة شرط الشهر -0

لزم المشرع الجزائري في الشركات التجارية شهر عقودها التأسيسية، باستثناء ألقد 
المؤرخ في  22-12مر رقملأالذي استحدثها المشرع الجزائري بموجب ا ،2شركة المحاصة

وهي شركة من شركات  ،1مكرر 711لى إ 9مكرر  711 المواد من 9122فريلأ 41
حكام عقد الشركة من حيث ألها شخصية معنوية، وهي تخضع لكل الأشخاص وليست 

ه الشركة لا وجود لها ولا تخضع للإشهار ذلعامة والخاصة، وبالنسبة للغير ها انهأرك
 3.ثباتها بكافة وسائل الإثباتإاري ويمكن والقيد في السجل التج

ة طبقا للإجراءات والأوضاع التي حددها القانون، ثبات الشركات التجاريإويقع شهر 
 أووتختلف باختلاف شكل الشركة المطلوب شهر عقدها، وما إذا كانت شركة تضامن 

تعديل وجب كذلك شهر أي أكما ، ذات مسؤولية محدودة أومساهمة  أوتوصية بنوعيها 
 .على العقد التأسيسي لهذه الشركات أيطر 

                
 ، ص9114، ديوان المطبوعات الجامعية، عنابة، 2الشركات التجارية، ط –القانون التجاري  :زلاوي خعباس حلمي الم1

 .92،41ص 
، (ط ،د)، لشكان وحدة الإطار القانوني وتعدد الأالمشروع التجاري الجماعي بي الشركات التجارية :محمد فريد العريني2

 .27، ص4222 دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،
ركان عقد الشركة في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية أـجزاء تخلف : مال بوهنتالةوأ ميلود بن عبد العزيز3

 .919ص ،4297، 1العدد   الجزائر، ،9والسياسية، جامعة باتنة 



المدنية المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية الفصل الأول          الجزاءات  
 

20 
 

، 1جراء الجوهري جزاء قاسيا يتمثل في البطلانهذا الإولقد رتب المشرع على تخلف 
والبطلان في هذه الحالة هو بطلان من نوع خاص فلا هو بالمطلق الخالص ولا هو 

بعد تكوين الشركة  كتابة العقد ثخضع لأحكام البطلان النسبي من حيفهو ي ،2بالنسبي
امل مع الشركة وجه غير الذي تعوالتي تمنع الشركاء من طلب البطلان، ولا تجعل لل

حيث يأخذ أيضا بأحكام  البطلان  ،ومع ذلك فهو ليس بالبطلان النسبيحتجاج به للإ
الدفع به ولو لأول مرة ومع ذلك فهو  أوذ يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به إالمطلق 

 .3تقضي به من تلقاء نفسها أن لا يجوز للمحكمة أنه يختلف عنه في

 البطلان المترتب عن خرق قواعد خاصة بتأسيس الشركات التجارية -0

لى نوعين رئيسين شركات الأشخاص وشركات الأموال، تندرج إتنقسم الشركات 
التوصية البسيطة وشركة تحت شركات الأشخاص كل من شركة التضامن، شركة 

ية بالأسهم ما بالنسبة لشركة الأموال فتشمل شركة المساهمة، شركة التوصأالمحاصة، 
ولكل شركة لها قواعد خاصة بها ويترتب عن خرق هذه ، 4وشركة المسؤولية المحدودة

 .القواعد البطلان

 البطلان المترتب عن خرق قواعد خاصة بتأسيس شركات الأموال - أ

لة والمعقدة جراءات الطوية المساهمة عن طريق مجموعة من الإويتم تأسيس شرك
شركة المساهمة بالمخالفة لأحكام  يؤدي تأسيسو  ،5الشركة ويعود هذا إلى ضخامة

قد يتعرض المؤسسون جراء ارتكابهم  نماإا وليس البطلان فقط و نهالقانون إلى بطلا
سها ذا كان تأسيإائية وتكون شركة المساهمة باطلة للمخالفة للمسؤولية المدنية والجز 

                
 .41مرجع سابق، ص :محمد فريد العريني1
 .911، ص4222 ة المعارف، الإسكندرية،أ، منش4ط ، الوسيط في الشركات التجارية":حمد محمد محرزأ2
 . 12، 14ص  مرجع سابق، ص: حنان قحام3
 .27ص  ،4291-4292 مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في مقياس الشركات،: حورية سويقي4
 ص،  ص 4227، الجامعية الجزائر ، ديوان المطبوعات4ط، القانون الجزائريةشركات الأموال في : ضيلنادية ف5

924،929،919. 
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غ نظام الشركة في فرا إحتى بعد وينتج هذا البطلان  ،مخالف للشروط المقررة قانونا
ولتأسيس شركة ، 1قالب رسمي ورغم التصديق عليه من قبل الجمعية التأسيسية

 : المساهمة طريقتان هما

كتتاب كتتاب فيه على المؤسسين فحسب، فالإويقتصر الإ التأسيس الفوري 
ولا يستعينون بهم  المدخرينفي الشركة المساهمة لا يشكل خطر على الصغار  الفوري 

في تكوين رأسمالها بل المؤسسون هم من يكونون رأس المال لتوفر المال وتمتعهم 
لتي تعتمد التأسيس الفوري لجملة حيث أخضع المشرع الشركة المساهمة ا بالخبرة

 .2ج . ت .من ق 627إلى  621جراءات حسب المواد من إ

شركاء ورأسمالها  7التأسيس عن وفي هذا النوع لا يقل عدد الشركاء فيها عند 
 ع تقديمهمليون دج ويقوم المؤسسين بإعداد العقد التأسيسي ونظام الشركة م 9الأدنى 

ويقومون بتقدير  بواسطة وكيل مفوض بتوكيل خاص ساسي أوللموثق تنوع القانون الأ
، 3الحصص العينية وذلك بتقرير ملحق بالقانون الأساسي من طرف مندوب الحصص

بأنه يوضع تقرير مندوبي الحصص تحت ، 222/ 11من المرسوم التنفيذي  7ونظام 
 4.تصرف المساهمين المستقبلين في عنوان مقر الشركة

وهي الطريقة الثانية لتأسيس الشركة  التأسيس بالتتابعأما بالنسبة لطريقة 
أسيس عند الت 7دخار، حيث لا يقل فيها عدد الشركاء عن زام العلني للإلالمساهمة بالإ

من  112 مليون دينار جزائري حسب م 1وقيمة رأسمالها الأدنى لا يقل عن 
 .5ج.ت.ق

                
تخصص قانون  ماستر،مذكرة " جزاء مخالفة شروط تأسيس شركة المساهمة في القانون الجزائري، :نجوى علي لعور1

 .91ص، 4297 ،سكيكدة 9111أوت  42، جامعة أعمال
 .914، صسابق مرجع ،قانون الجزائريةشركات الأموال في ال: ضيلنادية ف2
 ،، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر(ط ،د)، 4ج  الشركات التجارية شركات الأموال، :محمد الطاهر بلعيساوي 3

 .44ص ،4292
 .97، 96صص  ،سابق مرجع ،الشركات التجارية شركات الأموال: محمد الطاهر بلعيساوي 4
 .44سابق، ص مرجع :نجوى علي لعور5
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باستدعاء  كتتاب والتصريح به بالدفعات يقوم المؤسسون الإوبعد القيام بإجراءات 
لى الجمعية العامة التأسيسية حسب الأشكال المنصوص عليها في إالمكتتبين 

ذا كان إلى البطلان فتقع إص الشركة المؤدية فالمخالفات المتعلقة بأشخا، 1التنظيم
دنى المعمول به في الشركة المساهمة حيث لا يجب قل من الحد الأأدد المؤسسين ع

 على أنه شركة المساهمة. ج.ت.ق 114شركاء حيث تنص المادة  7أن يقل عن 
ون من شركاء لا يتحملون الخسائر تتك سهم أوألى إهي الشركة التي ينقسم رأسمالها 

ر في ولا يطبق الشرط المذكو  7يقل عدد الشركاء عن  ولا يمكن أن ،بقدر حصتهم لاإ
 . ذات رؤوس أموال عموميةت علاه على الشركاأ  4المقطع 

الشركة يقل عن الحد  ذا كان رأسمالإفات المتعلقة بأموال الشركة تقع أما المخال
دنى سمية للسهم تقل عن الحد الأذا كانت القيمة الإإ دنى المطلوب قانونا أوالأ

موال يداع الأإعدم  كتتاب أوسمية للسهم عند الإلم يوفى بربع القيمة الإ أو ،المطلوب
   111 المادة كما قد يترتب البطلان في حالة عدم احترام ،...بنك  عند الموثق أو

التصريح لا يضم جميع  ذا كان إوذلك  ،المتعلقة بالتصريح التوثيقي. ج.ت.ق
في ظل غياب التحقق من  ، أوئهم الذين لا يملكون كفالة رسميةوكلا المؤسسين أو

 2. مصداقية التصريح

ن إيئا جوهريا في البطلان وعليه فخلال بإجراءات تقدير الحصص شويعتبر الإ
ج تنص على أنه عند مخالفته يسمح لكل مصلحة التمسك .ت.قمن  629المادة 

شاء نإ قد الشركة مما يترتب عليه بطلان عقد تقديم الحصة العينية فيببطلان ع
وتكون الشركة باطلة إذا لم تتجمع الجمعية التأسيسية وأيضا في حالة عدم الشركة 

اكتمال النصاب وإذا امتنعت الجمعية عن ممارسة صلاحياتها المعنية بتعيين أعضاء 
 .3نى والأقصى الذي يلزمه القانون اختيارهم على أساس الحد الأد دارة ومجلس الإ

                
 .ج.ت.ق من 114انظر المادة  1
 .42، 44ص ص ،سابقمرجع  :نجوى علي لعور2
 .17، 16ص  ، صسابقمرجع : حنان قحام3
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ه البطلان المترتب عن مخالفة قواعد الخاصة بالتأسيس يمتاز بخصوصيات تميز 
إذ يعد بطلان مطلق في رأي البعض لتعلقه بالنظام  ،عن البطلان وفق القواعد العامة

خر فقد اعتبر ملزمة تحمي المساهمين والمتضررين، والبعض الآالعام وبأحكام قانونية 
حالات، لا يجوز ، وفي الالبطلان ليس مطلقا حتما، حيث يجمع أوصاف البطلان أن

 1.أمام الغير ببطلان الشركة يحتجوا أن ،للشركاء

 البطلان المترتب عن خرق قواعد خاصة بتأسيس شركات الأشخاص -ب

شركة التضامن وشركة  في تشمل شركات الأشخاص ثلاث شركات والمتمثلة
 خيرةهذه الأ همها شركة التضامن حيث تعتبرأ التوصية البسيطة وشركة المحاصة و 

يناسب  ،عتبار الشخصيكات الأشخاص نظرا لقيامها على الإالنموذج الأمثل في شر 
ية الاقتصادية المشروعات الصغيرة التي تقوم على جهود شكل شركة التضامن من الناح

 .صلات وعلاقات شخصية شخاص تجمع بينهمأ

 هاحكام خاصة بشأن تأسيسأشركة التضامن فهي لا تقتصر على  بالنسبة لتأسيس
ان الموضوعية بل يخضع للقواعد العامة المتعلقة بالعناصر الجوهرية والمتمثلة في الأرك

 .بطلانالركان الشكلية والجزاء المترتب عن مخالفتها هو العامة والخاصة والأ

على حكام شركة التضامن أع لنفس لشركة التوصية البسيطة فتخضما بالنسبة أ
الشريك  أن حكام خاصة بالشركاء الموصين، بحيثأالشركاء المتضامنين مع وجود 

يكون قاصرا كما لا يحق له تقديم  أن هلية التجارية ويستوي الموصي فلا تشترط فيه الأ
 2مكرر 162جبت المادة و أكما  9رر مك 162حصة من عمل عملا بتطبيق نص المادة 

 :تيةبيانات الآاليتضمن القانون الأساسي لشركة التوصية البسيطة  أن

 .قيمة حصص الشركاء أومبلغ  -

 .شريك موصي أوحصة كل شريك متضامن  -

                
 .42، صسابقمرجع  :نجوى علي لعور1
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جمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح كذا حصتهم في الحصة الإ -
 .1الفائض من التصفية

 البطلان  خصوصية: ثانيا

ج أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا .م.ق 292تنص المادة 
وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي 

غير أنه لا  يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له  ،يكتسبه العقد
 .حدهم بطلب البطلانألا من اليوم الذي يقوم فيه نهم إثر فيما بيأ

ي أشركة في الشكل المقرر له قانونا يتضح من هذه المادة أنه إذا لم يفرغ عقد ال 
فالمحكمة  ،ي من نوع خاصأيعد بطلان ذو طبيعة خاصة  نهإتخلف الشروط الشكلية ف

يضا ليس ببطلان نسبي وأفهو إذا ليس بطلان لا تستطيع أن تقضي به من تلقاء نفسها 
لأن التمسك به يعتبر جائز لكل ذي مصلحة وبذلك يجوز للغير التمسك بالإبقاء على 

يضا لا أ ،باتها بكل وسائل الإثبات المتاحةالسعي لإثالشركة وذلك حماية للائتمان والثقة و 
 .2يجوز احتجاج الشركاء في مواجهة الغير بهذا البطلان

 البطلاننظام دعوى : المطلب الثاني

 (ولالأفرع ال)في مباشرة دعوى البطلان بالطرح سنتناول من خلال هذا المطلب 
 .(ثانيالفرع ال)في وتصحيح البطلان 

 مباشرة دعوى البطلان: الفرع الأول

ين ، أرفع دعوى بطلان الشركة أوجل مباشرة أجراءات معينة من إنظم المشرع  
 .الجهة المخولة بالفصل فيهاكذا طراف المخولة بحق مباشرتها و حدد الأ

                
 .17ص  ،سابقمرجع  :حورية سويقي1
جامعة  ،ةالدراسات القانوني تجارية، مجلةاستمرارية الشركات الالبطلان تهديد لبقاء و :  الطاهرومحمد الوناسدنيا 2

 . 421ص  ،4244 ، 4سطيف، العدد
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 الأطراف :أولا

مدينو  الشركة، دائنو، الشركة وهم،هناك أشخاص مخول لهم مباشرة دعوى البطلان 
ويشترط في  ،ينالشركاء الشخصي ، مدينوين، دائنو الشركاء الشخصيالشركة، الشركاء

التي يقرها ة المحتمل أوتتوفر فيه الصفة والمصلحة القائمة  أن الشخص رافع الدعوى 
يدافع عن نفسه ومن  أن ، أيضا أجاز القانون للشخص الذي رفعت ضده الدعوى القانون 

في مرحلة التصفية ، المصفي ، المدير العامممثليهاأحد  أولهم حق الدفاع هم الشركة 
 .1حالة الإفلاس حيث توجه الدعوى إلى وكيل التفليسة وفي

 الجهة المختصة  :ثانيا 
في دعوى بطلان  كان القسم التجاري هو الجهة المخولة بالنظر والفصل أن بعد

ذلك بعد اقرار المشرع الجزائري تغيرت الجهة القضائية المختصة و ، ة التجاريةكالشر 
والتي  ،يتضمن التقسيم القضائيالذي  272-44من القانون  6واستحداثه بموجب المادة 

محاكم تجارية  ،جالس القضائيةبعض الم جاء في نصها تحدث بدائرة اختصاص
ية جراءات المدنالمتضمن تعديل قانون الإ 923-44صدر القانون إثم  ،متخصصة

 التي تتعلقالمتخصصة و  حكام الخاصة بالمحاكم التجاريةدارية وذلك لتبيان الأوالإ
لى تشكيلة  المحكمة إضافة ، إخيرةقليمي لهذه الأختصاص النوعي وكذا النوع الإبالإ

النوعي يكون في  ختصاصالامكرر فإن  126المادة  لأحكاموعليه وطبقا ، 4تنظيمهاو 
منازعات الشركات  ،الإفلاسو التسوية القضائية حالات محددة حصرا والتي من بينها 

                
 .24، 42 ص ص ،سابقمرجع  :نجوى علي لعور1
 .22، ص4244 ،24، العدد ج ر يتضمن التقسيم القضائي، 4244مايو  21المؤرخ في  27-44رقم القانون 2
، س 49والادارية، ج ر، ع  يتضمن قانون الإجراءات المدنية  4222فبراير  41المؤرخ في  21-22القانون 2

 .22، ص4244، 22، ج ر، ع 4244يوليو  94المؤرخ ف  92-44، المعدل والمتمم بالقانون رقم 4222
 .12ص ،4242 ،22ع سطيف، كيل المحاكم التجارية المتخصصة واختصاصها، مجلة المحامي،تش :سعيدة سعودي4
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يضا طلب الحكم ببطلان أتصفية الشركات ومثال ذلك و وحل  تجارية لاسيما منازعاتال
 . 1الشركة

يضا وذلك بموجب المادة أقليمي لها ختصاص الإالإ وعلاوة على ذلك تم تحديد
على المحكمة التجارية  والتي جاء في نصها تطبق 92-44من القانون  9مكرر  126

وهو ما يؤكد ، قليمي المنصوص عليها في هذا القانون ختصاص الإحكام الإأالمتخصصة 
ختصاص يتحدد الإحيث ، إ.م.إ.من ق 27لى المادة إ 27حكام المواد من ألى إالرجوع 

في حالة طنه المختار و مو  أو اخر موطن لهأو قليمي لهذه المحاكم بموطن المدعى عليه الإ
 .حدهمأقليمي بموطن ختصاص الإيتحدد الإتعدد المدعى عليهم 
قدر عدد المحاكم  12-42المشرع بموجب المرسوم التنفيذي  أن وتجدر الاشارة

ر التراب الوطني وهدا من خلال مادته عشرة محكمة عب باثنيالتجارية المتخصصة 
تجارية المتخصصة للجزائر وهران تزود المحاكم ال أنه الثانية وفي مادته الثالثة نص على

خرى الأقسنطينة بمقرات خاصة وتنعقد كل محكمة من المحاكم التجارية المتخصصة و 
للمجلس القضائي ختام التابعة موجب قرار من وزير العدل حافظ الأب بالمحكمة المحددة

 .2الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة
الدعاوى المرفوعة ضد الشركة أمام  21-22ق  221و 21حسب نص المواد 

 .الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاص أحد فروع الشركة

 التقادم : ثالثا

ى البطلان يكون ج يتضح لنا أن تقادم دعو .ت.ق من 722و 722حسب المادتين 
فقد  بمرور ثلاثة سنوات من تاريخ حصول البطلان وإذا كان وجود عيب في الرضا أو

نذار بطلب يراعي مدة ستة أشهر من تاريخ الإ هو من تسبب في البطلان أهلية شريك
عن  شرعلمدم دعوى بطلان الشركات فقد خرج اتصحيح البطلان ففي تحديد مدة التقا

                
، 22ع سطيف، متخصصة، مجلة المحامي،للمحاكم التجارية الالاقليمي الاختصاص النوعي و : عبد العزيز مسعودي1

 .11ص  ،4242
 .16،17 ص مرجع سابق، ص :عبد العزيز مسعودي 2
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 91ب ل فتحدد مدته في ما يخص التقادم القصير أما التقادم الطوي، هذا القواعد العامة
 1. برام العقدإسنة من 

 تصحيح  دعوى البطلان : الفرع الثاني

جاز المشرع رفع دعوى أثر مباشر على صحة التصرفات القانونية لهذا أإللبطلان 
حيث سنتناول ، يلة قانونية لضمان بقاء الشركة واستقرار معاملاتهاتصحيح البطلان كوس

 .(ثانيا) مجال إعمال دعوى التصحيحو  (ولاأ) دعوى تصحيح البطلان

 البطلان تصحيحدعوى : ولاأ

يصحح العيب الوارد في الشركات التجارية من حيث  أن المقصود بتصحيح البطلان
وتصبح شركة  بالإبطالغرضها وعند التصحيح لا تكون الشركة مهددة  أوشكلها 
 2.مشروعة

ئتمان التجاري منه الإبقاء الشركة بدعم إرغبة المشرع الجزائري على  وقد اتجهت
لا  أنه فقد أجاز تصحيح البطلان في الشركات التجارية أي ،ومبدأ الثقة وتنشيط التجارة

نقص  لمشرع لكل شريك شاب رضاه عيب أواخطاء للشركة واستمراريتها وأجاز يلتمس الأ
ى يوم برفع دعو  22بتصحيح هذا العيب في أجل  الشريكر كل من الشركة و ذأهلية أن ين

 3.بطلان أمام المحكمة للتصحيح

ج على أن تنقضي دعوى البطلان .ت.ق 721قد نص المشرع الجزائري في مادته و 
لا إصل ابتدائيا لأتتولى فيه المحكمة النظر في ا ذيسبب البطلان في اليوم ال انقطعا ذإ
و تبدو لنا حكمة المشرع ، مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة ا كان هدا البطلانذإ

جل الدعوى أهو زوال سبب البطلان من و ول الأ :بجوازية التصحيح لسببين رئيسيين هما

                
 .999، صسابقمرجع : حنان قحام1
 .926ص  ،المرجع نفسه :حنان قحام2
 .22، صسابقمرجع  :فريال قانةو مرابطي  اءرميس3
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خطاء للشركة التجارية للحكم بالبطلان دعما منه اني فحواه أن المشرع لا يلتمس الأما الثأ
 1.وتنشيط التجارة ئتمانللإ

 عمال دعوى التصحيحإال مج :ثانيا

 :عمال دعوى التصحيح ضمن مجالات نوجزها فيما يليإ ينحصر نطاق 

 :نقطع سبب البطلاناا ذحالة ما إ-1

المحكمة المختصة في نفس  تنقطع سبب البطلان في يوم رفع الدعوى ونظر اذا إ 
كان  وأياالدعوى فورا  بانقضاءفما على المحكمة إلا أن تصدر حكم فوري  ،يضاأاليوم 

نصت  الشركة وهذا ما سبب لا في حالة عدم مشروعية محل أوإ ،سبب البطلان المرفوع
 2.علاهأ ج المذكورة .ت.ق 721 المادة عليه

 ذا لم ينقطع البطلان في يوم مباشرة الدعوى إحالة -0

دم التسرع بنطق نتظار وعلزم المحكمة بالإأهذه الحالة المشرع الجزائري قد  في
 قضت به المادة وهذا ما ،زالة هذا السبب من طرف الشركاءإمكانية إالحكم وذلك بهدف 

ولا يسوغ  ،على أنه يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان ج.ت.ق 726
 .افتتاح الدعوى  تاريخمن  دأقل من شهرين تبألها أن تقضي بالبطلان في 

 : البطلان لإزالة ةثبت استشارة الشرك أو ما إذا ثبت استدعاء الجمعية العامة حالة-0

اللازم للشركاء وهذا  لجبحكم منح الأ المحكمة أن تقضي ىفي هده الحالة وجب عل
من القانون التجاري  727خد القرار اللازم وهذا الذي نصت عليه المادة ألتمكينهم من 

 لإزالةتمت استشارة الشركاء  ستدعاء الجمعية أوذا اقتضى الحال اإ هأن بنصها عل

                
 .927سابق، صمرجع : قحام حنان1
 .ت ج.من ق 726 انظر المادة2



المدنية المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية الفصل الأول          الجزاءات  
 

29 
 

تم ارسال نص مشروعات للشركاء  إذا ثبت استدعاء قانوني لتلك الجمعية أوو البطلان 
 .1تخاد القرارجل اللازم للشركاء لإالأمنح  مفإن  المحكمة  تقضي بحك

تلقاء جل الشهرين ممكنا كقاعدة عامة  فيجوز للمحكمة أن تحكم من أا كان منح ذإ
تم استدعاء  ا كان فعلا قدذإلا أنه إ ،من نفس القانون  726نفسها وهذا حسب نص المادة 

في الشركات ذات  دارة الشركةإالقائمة على  الجمعية الشركاء في شركة التضامن أو
 زالة البطلان فيجب على المحكمةإليس بهدف  ،شركات المساهمة المسؤولية المحدودة أو

أن تصدر  ليهاعزالة البطلان فإجل دون الأ انقضاءلا في حالة إ، جل للشركاءأمنح 
   .2ها بالبطلانمحك

 المسؤولية المدنية: المبحث الثاني

تعد مرحلة تأسيس الشركة مرحلة مهمة في حياة الشركات التجارية، وفي هذه 
الغير  أوالمساهمين  أوالمرحلة قد يرتكب المؤسسين أفعال غير قانونية تصيب الشركة 

لتزام ين الإيفرض على المؤسس أنه أنبأضرار مما يستدعي مسائلتهم مدنيا، والذي من ش
فبطلان  ،مخالفة القانون  أوخلالهم بما هو مقرر في العقد التأسيسي إبالتعويض جراء 

غيرهم من المسائلة عن  أوالمساهمين  أوالشركة  أوشركة المساهمة لا يعفي المؤسسين 
 .بها للغيرضرار التي تسببوا الأ

لى دعوى المسؤولية في إو  (المطلب الأول)لى مفهوم المسؤولية في إومنه سنتطرق 
 .(المطلب الثاني)

 

 

 
                

 .ج ت.من ق 727انظر المادة 1
 .ج.ت. ق 726نظر المادة أ2
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 مفهوم المسؤولية المدنية: المطلب الأول

في إطار ما سنقوم بعرضه حول المسؤولية المدنية يجب تحديد مفهوم المسؤولية 
 (ثانيالفرع ال)في أنواعها وشروطها  وعرض (ولالأفرع ال)في وهذا ما يقتضي تعريفها 

 .(ثالثالفرع ال)في لى مسؤولية المؤسسين إضا التطرق وأي

 تعريف المسؤولية المدنية: الفرع الأول

هي مؤاخذة الشخص عما فعل أي تحمل تبعة أفعاله ويقصد بها كل المسؤولية لغة 
وهذا يقتضي  ،إخفاقها عليه أو، تكون تبعة نجاحها لا يتحمل مسؤول تناط بعهدته أعمام

 1. سانا عاقلانإ يكون المسؤول أن حتما

ها وقصد المحافظة فقد حرص المشرع الجزائري على عدم بطلان الشركة وذلك لدعم
جراءات التي يتطلبها مر تصحيح الإجاز لكل من يهمه الأأوضاع حيث على استقرار الأ

الجزاء الذي يترتب  ة قانونا تعنيوالمسؤولي، 2القانون حتى لا تتعرض الشركة للبطلان
 . 3خلاله بقاعدة من قواعد السلوكإعلى المرء عند 

ا مركز قانوني يسبغه القانون على الشخص عندما يخل أنهما فقهيا فقد عرفت بأ
 4.عقدي بدون حق يقره القانون  أولتزام قانوني إب

الذي الحقه سان بتعويض الضرر نلتزام الذي يقع على الإقصد بها أيضا الإيو 
 .5ل عنهاأشياء التي يسبفعل الأشخاص والأ أوخر بفعله بالآ

                
جامعة الدكتور الطاهر مولاي  ،قانون أعمال، ماسترمذكرة ، المدنية لمسيري شركات المساهمة المسؤولية: ظهير حميد1

 .42ص  ،4242سنة سعيدة، 
 .22مرجع سابق، ص  :فريال قانةو  رميساء مرابطي2
 .6، ص4292 ، موفم للنشر، الجزائر،4ط ،لالتزامات الفعل المستحق للتعويضا :على فيلالي3
ليزي للبحوث والدراسات، جامعة إمجلة  ،المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة :كمال فرشةو عادل بوبريمة  4

 . 422، ص4249،  4، العدد6برج بوعريريج، المجلد 
 99، ص 4226، دار وائل للنشر، 9، طن المدني، الضررالمبسوط في شرح القانو  :ندون حسن علي الد5
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خل بالتزام أفي حالة المسؤولية المدنية يكون الفاعل قد  أنه كما ورد عنها أيضا
خلال ضرر للغير فيصبح مسؤولا قبل المضرور مقرر في ذمته وترتب على هذا الإ

 .1وملتزما بتعويضه عما أصابه من ضرر

 أنواع المسؤولية المدنية وشروطها: الثانيالفرع 

، (أولا)واع المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية أن حيث نتناول في هذا الفرع
 .(ثانيا)الخطأ والضرر والعلاقة السببية  ،شروط المسؤولية المدنيةو 

 أنواع المسؤولية المدنية: أولا

 وتتمثل في المسؤولية العقدية والتقصيرية

 المسؤولية العقدية-1

لتزامات يكون ملزم على الطرفين حيث يجب على كل طرف إنشاء إينتج عن العقد 
لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزامه عينا،  فإذاتنفيذ التزامه العقدي وهذا ما يقضي به العقد، 

م لتزام عينا ولوإذا كان من غير الممكن تنفيذ الإجبر المدين على تنفيذه، أوطلبه الدائن 
لا الحكم إمام القاضي أتعداده للتنفيذ العيني فلا يكون يطلبه الدائن ولم يبد المدين اس

 .2بالتعويض إذا توافرت شروطه

ا كان المطلوب من ذإلتزام بعمل لإفي ا ج على أنه.م.ق من 974 ونصت المادة
التزامه ن يتوخى الحيطة في تنفيذ أ ن يقوم بإرادته أوأ المدين أن يحافظ على الشيء أو

في تنفيذه من العناية كل ما بدله الشخص  لذا بدإو  هدين يكون قد وفى بالتزامن المإف

                
مصر،  ،دار الكتب القانونية ومكتبة صادر، 1في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، ط : سليمان مرقس1

 .1ص ،9122 ،لبنان
 .292ص ،مرجع سابق :محمد صبري السعدي2
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تفاق على الأ لم ينص القانون، أو العادي ولو لم يتحقق الغرض والمقصود من هذا ما
 1.خطئه الجسيم خلاف ذلك وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو

 :المسؤولية التقصيرية-0

الشخصي  الإخلالوهذا التعويض ناتج عن  ،ق تعويض تقدمه للمضروريعن طر وذلك 
من  942تحث المادة و  ،2ضرار بالغيريتمثل في عدم الإو بالتزام سابق رتبه القانون 

م من كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلز : " ج على أنه.م.ق
 ."كان سببا في حدوثه بالتعويض

 أوفي شركات المساهمة إذا صدر منه فعل خاطئ مقصود  سؤولية المؤسسحيث تنشأ م
 .سوء نية أوإهمال منه سواء كان الخطأ مرتكب بحسن  أوأي تقصير 

خلال بالتزام ال التقصيرية لا تنشأ إلا عند الإقيام المسؤولية عن الأفع أن ومن ذلك يتبين
لتزام رابطة يربطه بهذا الإ أن دون ضرار بالغير بعدم الإ لتزامالإقانوني لا يتغير وهو 

 3.عقدية

  شروط المسؤولية المدنية: ثانيا

 .ه الشروط في الخطأ والضرر والعلاقة السببيةذوتتمثل ه

 :الخطأ .1

 التأخير، ويستوي في ذلك أويقصد بالخطأ عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي 
 . 4همال من المدينإ  أوالتأخير فيه عمد  أويكون عدم التنفيذ  أن

                
 .ج.م.من ق 974نظر المادة أ1
تخصص الحقوق، اديمي في أكمذكرة ماستر  الأموال،  المسؤولية المدنية  لشركات :لياس زاوي وإزيطة  محمد السعيد2

  .21ص، 4249،خاص، جامعة غرداية قانون 
 .42مرجع سابق، ص :ظهير حميد3
 .299مرجع سابق، ص: محمد صبري السعدي4
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فالخطأ يتحقق إذا ساهم المؤسسون في عيب في التأسيس وأقاموا بارتكاب أخطاء 
بعدم ارتكابهم لأي  أوحتماء بحسن نيتهم، يستطيعون الإ ويكون الخطأ مفترض حيث لا

 . 1عناية الرجل المعتاد عند التأسيس ام بدلو أنه أوخطا 

يفرضه انحراف الشخص عن السلوك المألوف الذي  يقصد به أما الخطأ التقصيري 
نحراف إخلالا بالتزام قانوني عام هو عدم نحراف، ويعد الإالقانون مع إدراكه لهذا الإ

ر الإضرار بالغير، ذلك نتيجة تقصير الشخص في اتخاذ واجب الحيطة والحذر والتبص
 2.في سلوكه لتجنب الإضرار بالغير

مون بالإدارة مسؤولين ج على أنه يعد القائ.ت.ق 42مكرر 791ولقد نصت المادة  
ما عن المخالفات إب الحالة، اتجاه الشركة والغير، نفراد أو بالتضامن، حسعلى وجه الإ

ما عن خرق إالماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة، على شركات المساهمة و 
 .مثناء تسييرهأو عن الأخطاء المرتكبة أالقانون الأساسي، 

ن المحكمة تحدد إإذا شارك عدد كبير من القائمين بالإدارة في نفس الأفعال، ف
 3.حصة كل واحد في تعويض الضرر

 :الضرر .0

يعتبر الركن الثاني للمسؤولية العقدية بل المسؤولية المدنية عموما، فيجب أن يترتب 
 .أخير فيهعن الخطأ ضرر يصيب الدائن لعدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي أو الت

ونستطيع أن نعرف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب شخص نتيجة المساس 
 .4دبيةأبمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه، حيث تكون المصلحة مادية أو 

                
 .12 ق،سابمرجع  :نجوى علي لعور1
 .22ص مرجع سابق، :إلياس زاوي و محمد السعيد زيطة 2
 .ج.ت.ق. 42مكرر 791ظر المادة أن 4
 .292مرجع سابق، ص  :محمد صبري السعدي4
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لى طبيعته إجتهادات الفقهية والقضائية، يمكن تصنيف الضرر بالنظر وحسب الإ
 .1دبي أو معنوي أخر آضرر مادي و 

 :الضرر المادي -أ

المدين، ومثاله  أي المسؤولية العقدية نتيجة خطفوهو الذي يصيب الدائن في ماله 
حيث يعتبر من  ،2عدم استطاعة المعير استرداد الشيء المعار من المدين الذي استعاره

ضرار التي تعاني منه الشركات التجارية بسبب إدارة مصالحها من طرف هم الأأ 
 .3مصلحة مالية مشروعة أوخلال بحق إ أنه كما عرف ،مفوضيها

 :الضرر المعنوي -ب

يترتب الضرر المعنوي عن التعدي على حقوق ومصالح غير مالية، فهذا النوع من 
 .4دبيةالأ أوجتماعي للذمة المعنوية بالجانب الإ الضرر يلحق بما يسمى

الضرر المعنوي لا تنجر عنه خسائر مالية، بل يكون التأثير نفسي  أن الأصل 
عكاسات سلبية على المركز المالي نا ن قد يترتب عنه المساس بالسمعة،معنوي، ولك

في معاملاته  انهائتميعاني  أوكان يعاني نشاطه التجاري من صعوبات مالية  للمضرور
 .5مع عملائه

                
المسؤولية المدنية والجزائية لمسيري شركات المساهمة، المجلة الجزائرية للعلوم  :عبد الوهاب بموساتو ة عز ديدن بو 1

 .14، ص4227 ،الجزائرة تلمسان وسيدي بالعباس، ، جامع9عددالالقانونية والاقتصادية والسياسية، 
 .291ص مرجع سابق، : صبري السعديمحمد2
 .14ص ،سابقمرجع : عبد الوهاب بومساتو  ديدن بوعزة3
 .421مرجع سابق، ص : على فيلالي4
 .12ص ،سابق مرجع :عبد الوهاب بومساتو   ديدن بوعزة5
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 أن حيث يقع هذا النوع من الضرر في المسؤولية التقصيرية أكثر من العقدية ذلك
قد يكون من وراء  أنه يكون الابرام على شيء ذي قيمة مالية غير أن طبيعة العقد تقضي

 1.تنفيذ العقد مصلحة أدبية للدائن ويرتب عن اخلال بالالتزام ضرر أدبي 

 :الضرر العلاقة السببية بين الخطأ و .0

من شخص أ لا يكفي في قيام المسؤولية المدنية حصول ضرر لشخص ووقوع خط 
  ،2عدمتنا لاإيكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث ضرر و  أن خر، بل لابدلآ

الأفعال  أن ثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر باعتبارإوقد يصعب الوقوف عند 
ال جن قبل التحقيق فيها، خاصة في المالواقعة قد تكون مرت عليها فترة طويلة من الزم

 .ةالاقتصادي مخالف للذي ارتكبت فيه المخالف

الذي قد يصعب التأكد من وجود هذه العلاقة حيث أيضا تقرر مسؤولية القائمين  
بالإدارة نتيجة مخالفتهم للأصول التجارية وكل مخالفة للقانون والقانون الأساسي للشركة 

يخضع تقدير جميع الوقائع للسلطة  أن الغير، على أوتضررت منها الشركة والمساهم 
 .التقديرية

 المسؤولية التضامنية للمؤسسين: الثالثالفرع 

لتزامات المبرمة خلال سؤولية المؤسسين التضامنية عن الإوالتي سوف نتناول فيها م
 .(ثانيا)وأيضا المسؤولية التضامنية عن خرق إجراءات التأسيسية  (أولا)فترة التأسيس 

 يسالمسؤولية التضامنية عن الالتزامات الموقعة خلال فترة التأس: أولا

شركات أطول في شركة الأموال مقارنة ب تستغرق مرحلة تأسيس الشركات فترة
الأشخاص وذلك حسب طبيعة الشركة، وتنتهي هذه المرحلة بقيد الشركة في السجل 
التجاري واكتسابها الشخصية المعنوية، وخلال هذه الفترة يقوم المؤسسون بتصرفات 

                
 .296ص  ،سابقمرجع : عديسمحمد صبري ال1
 .211ص مرجع سابق،: سليمان مرقس2
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العمال والتعاقد مع مكاتب الدراسة وغيرها  شراء الآلات والمعدات وتوظيف: قانونية مثل
حكام المسؤولية ألى إخضع المؤسس أن المشرع إوبالخروج عن القواعد العامة، ف

وبخصوص ، 1التضامنية والشخصية عن كل التصرفات التي قاموا بها خلال فترة التأسيس
 .2ج.ت.من ق 121 مر نصت عليه المادةهذا الأ

شكال أيظهر من خلال قراءة النص أن المادة تحتوي نصا عاما ينطبق على جميع 
الشركات التجارية، فتحمل المؤسسون المسؤولية التضامنية غير المحدودة تجاه الغير 

التعهدات  خلالهم بالتزاماتهم العقدية، مسؤولية قانونية عامة تشمل كلإكجزاء مدني عن 
لتزامات لى الإإالالتزامات  رة، وينصرف مفهوم التعهدات أوه الفتذالمبرمة من طرفهم في ه

تحوز بعد تأسيسها سلطة إقرار  ن الشركة لاإالعقدية دون التقصيرية، وبناء على هذا ف
لتزامات على عاتق هذه الإ ثارآة ونقلها على عاتقها وعليه تبقى لتزامات التقصيريالإ

 .م في هده الحالة بالتعويض فقطلا في حال استفادة الشركة حيث يلتز إالمؤسسين 

را لكون النص الوارد في ظية التضامنية من النظام العام، نه المسؤولذهتعد طبيعة 
تفاق على مخالفتها بموجب شرط وارد في العقد مرة فلا يجوز الإه المادة من المواد الآذه

 .3مع المؤسسين أولى حماية الغير متعامل مع الشركة إفهي تهدف بشكل أساسي 

 :شروط اعمال المسؤولية التضامنية عن الالتزامات الموقعة خلال فترة التأسيس .1

  :يلزم تحقق عدة شروط لتحقيق المسؤولية التضامنية للمؤسسين

                
عمال، جامعة محمد  أ تخصص قانون  ،ماستر مذكرة ،مسؤولية المؤسسين في الشركات التجارية :جمال غضبان1

 .42،42ص ص ،4242، بوضياف، المسيلة
 من تاريخ قيدها في السجل التجاري، إلالا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية :" نهأج على .ت. ق 121تنص المادة 2

ا إذلا إسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إيكون الأشخاص الذين تعهدوا بجراء ا الإذوقبل إتمام ه
ان تأخذ على عاتقها التعهدات، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة من أقبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية 

 .تأسيسيها
المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  :صبرينة بوعمارو  عبد العزيز بوخرص3

 .612، 614 ص ، ص4244 ،9العدد ، 7المجلد  مسيلة، الجزائر، ،جامعة محمد بوضياف
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 الشروط الشخصية.أ

والمقصود بها هو تحديد نطاق المسؤولية التضامنية من حيث الأشخاص فمن 
المشرع قد عمل على توسيع نطاق الأشخاص  أن ج يتضح.ت.ق 121 خلال المادة

سم الشركة ولحسابها دون وجود أي إقدم على التعهد بأ نكل مل أبحيث يس، المتعهدين
 .قيد، فكل شخص يتعهد يكون له صفة المؤسس في تلك الفترة وأشرط 

 الشروط الموضوعية.ب

الح الشركة وتكون متعلقة بالتعهدات المبرمة ويكون مصدرها التزام عقدي يبرم لص
 1.ن تكون مبرمة قبل قيد الشركة في السجل التجاري أولحسابها و 

 تبريرهعتبار المالي كأساس لمنح الضمان و النظر في الإ .0

عتبار الشخصي من خلال المسؤولية التضامنية رغم تكريس المشرع الجزائري للإ
الموقعة قبل قيد ج الالتزامات .ت.ق 121التي نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

المشرع نص في الفقرة الثانية من نفس المادة على  أن الشركة في السجل التجاري، غير
مر الذي يعيدنا ثر رجعي على عاتق الشركة، وهو الأأثار تلك  التعهدات، وبآقابلية نقل 

 .عتبار الماليالإ

تأسيس عتبار الشخصي والمالي وذلك قبل المشرع الموازنة بين الإ حيث حاول 
حيث كرس الطابع الشخصي ما قبل التأسيس فكان لزاما على الشركاء  ،الشركة

الشركة قبل  سمإبلتزامات التي يبرمونها تحمل المسؤولية التضامنية عن الإ المؤسسين
ثر رجعي بشرط ألى الشركة بعد التأسيس بإآثار الالتزامات  تقالان تاح إمكانيةأثم ، القيد

قام  أنه لاإعتبار الشخصي وذلك ضمانا لحماية الغير تمسكه بالإ ورغم ،المصادقة عليها

                
.41مرجع سابق، ص: جمال غضبان 1  
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استقرار ستثمار ويعزز مرونة و بهدف تشجيع الإ التأسيسعتبار المالي بعد بتغليب الإ
 1.فالشركة بعد القيد هي التي تتحمل الالتزامات ،المعاملات بين الشركاء والغير

 كة عن تجاوزات التأسيس القانوني المسائلة المشتر  :ثانيا

لقد قام المشرع الجزائري بوضع مجموعة من الإجراءات لتأسيس الشركات التجارية، كما 
لى ضمان تأسيس إحكام لزم أيضا القانون الأساسي بمجموعة البيانات، تهدف هذه الأأ

، لغيردخار العام والمحافظة على حقوق الإالشركات بشكل حقيقي وصحيح ذلك لحماية ا
المعاملات  استقرارها من دور في حماية حقوق الغير و ل وسنتطرق إلى هذه العناصر لما

  .ولضمان مشروعية الشركة

 غفال بيانات ضروريةإالمسؤولية عن  -1

لزم المشرع الجزائري عدة بيانات ضرورية يجب أن يتضمنها القانون الأساسي ألقد 
ى إلحتياطي س المال الإأالأرباح وتكوين ر للشركة، مثل البيانات التي تخصص توزيع 

 .2غيره

ولتأسيس الشركات التجارية وضع المشرع الجزائري مجوعة من الإجراءات، تضمنها 
ج، و كذا جاء .ت.ق 626لى إ 111 لتجاري وبالأخص شركة المساهمة منالقانون ا

القانون  عليها في ، فضلا عن القواعد العامة المنصوص222-11 المرسوم التنفيذي رقم
 .3المدني

 كما أن المشرع الجزائري لم يصدر حكما خاصا لمسؤولية المؤسسين في حالة 
غفالهم بيانات مهمة في القانون الأساسي في أي نوع من الشركات وهذا يدل على أن إ 
حكام المسؤولية المنصوص عليها في القواعد العامة، هي الواجبة التطبيق بحيث يكفي أ

                
.ج.ت.ق 111أنظر المادة  1  

 .41،46ص  مرجع سابق، ص :جمال غضبان2
 .612ص ،سابقمرجع  :بوعمار صبرينةو   عبد العزيز بوخرص3
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لضرر والعلاقة السببية للحصول على التعويض، ويعتبر هذا التعويض إثبات التقصير وا
 .1جبرا للضرر الناشئ عن مخالفة قواعد التأسيس

 المسؤولية عن بطلان الشركة -0

لا شك أن بطلان الشركة الذي يطال الشركة يؤثر على مصالح المرتبطين بها من 
لى إفي بعض الأحيان المؤسسون  أمساهمين أو الغير وحتى بالشركة نفسها، حيث يلج

وللحفاظ على المراكز القانونية، على غرار ، بعض الأفعال الصورية في تأسيس الشركة
باقي التشريعات الأخرى عمل المشرع الجزائري على تنظيم مسؤولية المؤسسين عن 

 :ج على أنه.ت.من ق 49مكرر 791 ولقد نصت المادة، 2بطلان الشركات التجارية
سند إليهم البطلان والقائمون بالإدارة الذين كانوا أيعتبر مؤسسو الشركة، الذين  يجوز أن"

في وظائفهم وقت وقوع البطلان، متضامنين بالمسؤولية عن الضرر الذي يلحق 
 .المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة

كما يجوز أن تستند نفس مسؤولية التضامن للمساهمين الذين لم يحقق في  
والملاحظ أن نص هذه المادة  ،3"م يصادق عليهالالمنافع و  لمقدمة للشركة أوحصصهم ا

 أن الأصل هو البطلان لا الحل ويتبين ذلك من خلال كتابته إلاتكلم عن حل الشركة ي
 .باللغة الفرنسية ولنفس المادة ويتكرر ناتج عن سوء الصياغة لدى المشرع الجزائري 

تفاق على مخالفتها نية من النظام العام ولا يمكن الإكما أنه تعتبر المسؤولية التضام
حكام أالعقد، فتطبق عليه نتيجة مخالفة إجراءات التأسيس  استبعادها بموجب شرط في أو

التضامن المنصوص عليه في القواعد العامة، ورغم أن هذه المسؤولية ضرورية وحتمية 
أ وخطؤولية، مثل القوة القاهرة لا أنه يمكن أن تطبق الأسباب العامة للإعفاء من المسإ

                
 .46ص  ،سابقمرجع  :جمال غضبان1
ستاذ الباحث للدراسات القانونية ية في التشريع الجزائري، مجلة الأمسؤولية مؤسسي الشركات التجار  :سماح مقران2

 .4626، ص4224، 4، العدد6المجلد  المسيلة، الجزائر، ،والسياسية، جامعة محمد بوضياف
 .ج.ت.من ق 49مكرر  791نظر المادة أ3
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ركن الضرر، كما يوجد عدة أسباب أخرى  انتفاءعند  المتضرر والغلط الشائع والمحتم أو
 .1لتخفيف هذه المسؤولية كالأسباب والعوامل الصادرة من غير المؤسس

 دعوى المسؤولية المدنية: المطلب الثاني

حيث تعتبر الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من 
المسؤول عن تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم له المسؤول اتفاقا، وبهذا سنتطرق 

لى إو  (فرع ثانيال)وأطراف الدعوى  (ولالأفرع ال)لى المحكمة المختصة إفي هذا المطلب 
 .(ثالثالرع الف)تقادم الدعوى 

 المحكمة المختصة: فرع الأولال

المتمم بموجب القانون رقم دارية المعدل و جراءات المدنية والإ°لى قانون الإإبالرجوع 
 الى القسمإلغاء حرية اختيار المدعي بالتوجه إفقد تم  ،ليه سابقاإشرنا أالذي  44-92

المختصة صبحت المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة هي أحيث  و المدنيأالتجاري 
وهذا بصرف النظر  لمتعلقة بتأسيس الشركات التجاريةبالنظر والفصل في المنازعات ا
 .م لاأعن صفة المدعي هل هو تاجر 

ى المطالبة بالتعويض إلودعوى المسؤولية المدنية فهي بمثابة دعوى شخصية ترمي 
يحدد  إ.م.إ.من ق 27حسب نص المادة ، 2نها وفقا للقواعد العامةإضرار، ولذلك فعن الأ

ن لم يوجد له إالاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يقع نطاقها موطن المدعى عليه، و 
الة خر موطن له وفي حآلى المحكمة التي يقع فيها إختصاص موطن معروف، فيعود الإ

قليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن الإ اختيار الموطن يؤول الاختصاص
 .3نون على خلاف ذلكلم ينص القا المختار ما

                
 .42، 47صص مرجع سابق،  :جمال غضبان1
 .11ص ،سابقمرجع  :نجوى علي لعور2
 .إ.م.ج.إ.من ق 27نظر المادة أـ3
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ولكي تقبل دعوى المسؤولية، يجب أن يكون بطلان الشركة صادر عن قرار 
قضائي، فالقاعدة العامة في المسؤولية القائمة عن بطلان الشركة هو أن يقع التغيير عن 

لا في حالة بطلان إثارتها إي أن دعوى المسؤولية لا يمكن أالبطلان من طرف المحكمة، 
 .1تمارس دعوى المسؤولية مع دعوى البطلان في نفس الوقتن أالشركة أو 

من مبررات استحداث المحكمة التجارية المتخصصة أن لها دور فعال في حماية 
ختلالات التي تعتريها وذلك بتطبيق القوانين المرتبطة بالمادة الحياة الاقتصادية من الإ

از تعتبر المحاكم التجارية الجهالتجارية بمسك الدفاتر التجارية وفرض الضرائب أيضا 
وبذلك  ،الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، وتحقيق التنميةالقضائي المؤهل لدفع التحديات

تكون هذه المحاكم فاعلا اقتصاديا في عملية التنمية لأن القضاء هو من يقوم بتشجيع 
ت التجارية ا تحقق مبدأ السرعة في حسم المنازعاأنه كما ،وخلق الثقة الاستثمارات

 .2والحفاظ على استقرار المعاملات التجارية

إ تكون المحاكم التجارية المتخصصة ذات .م.إ.مكرر ق 126طبقا للمادة 
اختصاص نوعي فيما يتعلق بمنازعات الششركة التجارية لاسيما منازعات الشركاء وحل 

هذه  وتصفية الشركات وما يستخلص منه أن دعوى المسؤولية المدنية تدرج ضمن
المنازعات حيث اخرجها المشرع من اختصاص القسم التجاري ليجعلها حكرا على 
المحكمة التجارية المتخصصة وعليه فهي تختص بالنظر في هذه الدعوى بناءا على نص 

 3.صريح ضبط صلاحياتها

 أطراف الدعوى : الفرع الثاني

والمدعي عليه  (أولا)حيث سوف نتناول في هذا الفرع أطراف الدعوى المدعي 
 .(ثانيا)

                
 .11مرجع سابق، ص  :نجوى علي لعور1
ص  ،4292 ،أعمال انون مذكرة ماستر ، ق النظام القانوني للمحاكم التجارية المتخصصة، :حرودة رتيبةو سمية درادي 2

 . 7، 6ص 
.12، 12مرجع سابق، ص ص : عبد العزيز مسعودي 3  
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 يالمدع: أولا

قد يصيب الشركة ضرر ينتج عن العيب في تأسيسها فيحق لها رفع دعوى ضد 
وترفع  ،ضرار هذا العيبأالمسؤول عن العيب للمطالبة بالتعويض وذلك عما نتج من 

دعوى الشركة من قبل هذه الشركة نفسها من طرف من يمثلها قانونا مثل رئيس الإدارة 
وكيل ) الوكيل المتصرف القضائي أوالمصفى في حالة التصفية  أوير العام والمد

فلاسها أيضا يمكن رفعها من أي مساهم على أساس الضرر الذي إعلان إ بعد ( التفليسة
 .1أصاب الشركة

سم للتمييز بينها وبين دعوى الشركة، ويتم فيطلق عليها هذا الإ، لفرديةما الدعوى اأـ 
ثبات الضرر الشخصي المتميز عن إالغير ولإقامتها يجب  أوممارستها من قبل الشركاء 

غ المدفوعة ثبت الشريك إساءة التصرف بالمبالأذا إ: الضرر الذي أصاب الشركة وكمثال
 .2تابكتله بطريق الغش على هذا الإحم أوس المال أمنه عند اكتتابه في ر 

 (المسؤولون )المدعى عليهم : ثانيا

ج المؤسسين في مرتبة أولى وقد .ت.ق 49مكرر 791المؤسسون حددت المادة 
المؤسسين الذي ينسب إليهم البطلان، هم المسؤولون وحدهم عن الضرر  أن وضحت

الواقع وكل من يقوم بدور فعال في إتمام الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة ووضعها في 
سس في التأسيس المؤ  أن وحسب القضاء الفرنسي يرى  ،حالة حركة فهو بمثابة مؤسس

، بل بصفة ين على مشروع القانون الأساسيدخار وليس أولئك الموقعباللجوء العلني للإ
ما بالنسبة لتأسيس بدون ، أسسوا الشركةأسم مستعار و إب أوسم إعامة كل الذين قاموا ب

 .3يعتبر مؤسس كل موقع على القانون الأساسي للشركة نهإدخار العلني فلى الإإاللجوء 

                
 مجلة الدراسات ،المسؤولية المدنية والجزائية جراء مخالفة قواعد تأسيس شركة المساهمة :عبد القادر حمر العين1

 .9964ص ،4242، 4العدد ،6تيارت، الجزائر، المجلد  ،القانونية المقارنة، جامعة ابن خلدون 
 .929مرجع سابق، ص: حنان قحام2
 .9662مرجع سابق، ص  :عبد القادر حمر العين3
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 القائمون بالإدارة: ثالثا

مراقبة، والقانون لم يفرق بين مسؤولية ولون وأعضاء مجلس الوهم المسيرون الأ
المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة عن الضرر اللاحق من جراء بطلان الشركة وذلك طبقا 

متضامنين بالمسؤولية " ....  :ج في عبارة.ت.ق 49مكرر  791 لما نصت عليه المادة
، دون التفرقة بين أعضاء مجلس الإدارة المعنية ...."الضرر الذي يلحق بالمساهمينعن 

 .1ساسيأعضاء مجلس الإدارة المعينين من القانون الأ أومن طرف الجمعية التأسيسية 

 حملة الأسهم العينية: رابعا

الفة عند تقديم المساهمون العينيون مسؤولون في حالة واحدة فقط، وهي إذا حدثت مخ
وأيضا إذا تم التدقيق ن لم يدقق في حصصهم ولم يصادق عليها، أالحصص العينية، ب

لا إذا كانت لهم إولا يتم مسائلتهم عن جميع العيوب والمخالفات،  ،مانةأبدون صدق و 
  .قائمين بالإدارة وقت وقوع البطلان أو صفة المؤسسين،

  الغير :خامسا

 سيسأمخالفات التتوسع الفقه والقضاء في تحديد نطاق الأشخاص المسؤولين عن 
شخاص لم يرد ذكرهم في القانون التجاري، حيث اقر الاجتهاد القضائي أوعيوبه، ليشمل 

الفرنسي بتطبيق المسؤولية التضامنية عن كل شخص يتسبب بعيب في التأسيس أي 
 .2يطبق على كل شريك في الشركة

 

 

 
                

 .922، 922 ص مرجع سابق، ص: حنان قحام1
 .9961، 9962مرجع سابق، ص :عبد القادر حمر العين2
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 تقادم الدعوى : الفرع الثالث

تتقادم دعوى  أنه الفقرة الأولى منها علىج في .ت.ق 722 جاء في نص المادة
ثة أسيسها بثلاالمداولات اللاحقة لت أوعمال الأ أوطال الشركة، إبالمسؤولية المبينة على 
 .1"اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضي الذيأعوام اعتبارا من التاريخ 

في مدة المقصود من النص وجوب رفع دعوى المسؤولية المؤسسة على البطلان 
ثلاث سنوات وحساب هده المدة يكون من تاريخ الحصول على قرار البطلان قوة الشيء 

 .2القرار بالبطلان أصبح نهائيا أن المقضي فيه أي

ج تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة، .ت.من ق 46مكرر  791 وحسب المادة
من وقت العلم به  أول الضار الحساب من تاريخ ارتكاب العمأ بمرور ثلاث سنوات ويبد

اذا كان قد اخفى واذا كان الفعل جناية فان الدعوى تتقادم بمرور عشرة سنوات أي بنفس 
 3.المدة التي تتقادم بها الدعوى العمومية ابتداءا من تاريخ وقوع الفعل

 

 

 

 

 

 

 
                

 .ج.ت.ق من 722نظر المادة أ1
 .9961ص، مرجع سابق :عبد القادر حمر العين2
 .62 ،11ص ص ، سابقمرجع  :ديدين بوعزة3
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 خلاصة الفصل

التي تترتب على تناولنا خلال هذا الفصل الأول دراسة متعمقة للجزاءات المدنية 
مخالفة شروط تأسيس الشركات التجارية في التشريع الجزائري، حيث أوجب المشرع توافر 
شروط موضوعية وعامة وخاصة، بالإضافة إلى شروط شكلية، لضمان صحة عقد 

ا في البطلان قانونية تتمثل أساس جزاءاتويترتب على الإخلال بهذه الشروط  ،الشركة
 .مؤسسينوالمسؤولية المدنية لل

 أوالمحل  أوأحد أركان العقد كالرضا  عدامان وينقسم البطلان إلى مطلق في حال
نقص الأهلية، إضافة إلى  أوالسبب، ونسبي عند إصابة الرضا بعيب من عيوب الإرادة 

 ،عدم شهره أوبطلان من نوع خاص يتعلق بعدم احترام الشكلية القانونية كعدم كتابة العقد 
البطلان حسب طبيعته، فالبطلان المطلق يمكن التمسك به من أي كما تتفاوت آثار 

 .طرف وله أثر رجعي، بينما النسبي لا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته

 أوكما يبرز الفصل مسؤولية المؤسسين المدنية عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة 
إبرام عقود  أوالغير أثناء مرحلة التأسيس، وتشمل المسؤولية عن تقديم معلومات مغلوطة، 

، وتُفرض هذه المسؤولية لضمان حسن النية ة قبل اكتسابها الشخصية المعنويةسم الشركإب
لتزام بالقواعد القانونية عند تأسيس الشركات، خاصة شركات الأموال التي تتطلب والإ

 .فصلةإجراءات دقيقة وم

ولقد حاولنا في هذا الفصل التطرق لأهم الجزاءات التي رتبها المشرع الجزائري على 
.المعمول به أثناء عملية التأسيس مخالفة أحكام القانون 



  

 
 

 

 

 :يالثانالفصل 

ية المتعلقة بتأسيس جزائالجزاءات ال

 الشركات التجارية
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إن ما رتبه المشرع الجزائري من بطلان ومسؤولية جراء مخالفة الشروط التأسيسية 
الشركة مليئة بمختلف المخالفات والتصرفات غير كافية لردع مرتكبي الجرائم ما يجعل 

المسؤولية الجزائية لتوفير الحماية اللازمة قانونية، وهذا ما يتطلب بالضرورة تقرير غير ال
في عملية تأسيس الشركات التجارية، ومن هذا المنطلق قام المشرع الجزائري بتحديد 

خفاء اكتتابات ونشر وقائع صور هذه الجرائم بنصوص قانونية كتقديم معلومات مغلوطة وا
مزورة والاحتيال في تقدير الحصص العينية وايضا اصدار وتداول اسهم بصفة غير 

في قانون العقوبات وجريمة قانونية في التقنين التجاري والنصب والاحتيال وخيانة الامانة 
ل ما سيتم دراسته في الفص التزوير في قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وهذا

 .الثاني
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 الجرائم المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري  :المبحث الأول

مخالفة المترتبة على على الجزاءات المدنية بالنص المشرع الجزائري كتف لم ي
تأسيس الشركات التجارية فقط بل تجاوز الأمر إلى النص على المخالفات أو شروط 
ورد أحيث ، أيضا هميتهأ هذه الأخيرة وذلك لخطورة الأمر و لمترتبة عن مخالفة الجرائم ا

المشرع جزءا منها في القانون التجاري الجزائري وكانت مدرجة تحت عنوان المخالفات 
 1حالت على شركة التوصية بالأسهمأالمتعلقة بتأسيس شركة المساهمة، وقواعده بدورها قد 

نص أيضا المشرع على بعض المكتتبين، و دخار العام وحماية حماية الإهذا بغرض و 
مخالفات التأسيس بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي من بينها الزيادة في 

، وتوزيع أرباح صورية، إغفال التأشير على جميع قيمة الحصص العينية عن طريق الغش
لى إالمبحث  سيمتق على هذا الأساس ارتأيناو  ،المستندات الصادرة من الشركةالعقود أو 

فكان بعنوان المخالفات المتعلقة بعدم احترام شروط تأسيس  (الأولالمطلب )مطلبين أما 
كان تحت عنوان مخالفات الإصدار والتداول  (المطلب الثاني)الشركات التجارية في حين 

 .غير القانوني في الشركات التجارية

ط تأسيس الشركات المخالفات المتعلقة بعدم احترام شرو : المطلب الأول
 التجارية

فرع ال)في هذا المطلب سنتناول بالطرح كل من جنحة تقديم معلومات مغلوطة في 
حتيال في وجنحة الإ (فرع ثانيال)كتتابات ونشر وقائع مزورة في وجنحة إخفاء الإ (ولأ

  .(فرع ثالثال)تقدير الحصص العينية في 

 

 

 
                

.ج.ت.قمن  791أنظر المادة  1  
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 جنحة تقديم معلومات مغلوطة: الفرع الأول

يعاقب بالسجن من سنة " :أنه 1ج في فقرتها الأولى.ت.ق 227جاء من نص المادة 
تين ادج، أو بإحدى ه422.222لى إدج 42.222لى خمسة سنوات وبغرامة من إ

 .العقوبتين فقط

كتتاب والدفوعات، صحة للإالأشخاص الذين أكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت 
صورية أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت البيانات التي كانوا يعلمون بأنها 
اكتتابات صورية أو  ا للموثق قائمة للمساهمين تتضمنتصرف الشركة قد سددت أو قدمو 

 .بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة

نستخلص من المادة أنه يجب توافر الركنين المادي والمعنوي حتى تقوم هذه و  
 .الجنحة

الدفوعات،   كتتاباتالإ نه يتمثل في عدم فعليةأما فيما يخص الركن المادي فإ
كتتاب مع علم للإوالمقصود بفعلية الاكتتابات أي الإعلان الحقيقي والتصريح الموثق 

المعنيين بأن بياناته صورية، في حين المقصود بفعلية الدفوعات أن الإعلان أو التصريح 
ين هذه الدفوعات كأن يقوم جميع المكتتبين بتقديم قائمة مساهمالكاذب يكون مرتبط بفعلية 

إكتتابات وهمية، أو بلغوا بتسديدات مالية لم يتم وضعها تحت تصرف الشركة أو  تتضمن
 .2قدمت من المكتتبين لكن لمدة معينة ثم يتم إرجاعها لأصحابها

أن الجنحة تكون لى إسالفة الذكر تشير ن المادة أما بالنسبة للركن المعنوي، فإو 
قصدية ويفترض في مرتكبيه سوء النية، فينبغي أن يكون الفاعل على إدراك بأن  

وسوء النية لا  ،الإكتتابات أو البعض منها وهمية، أو أن الدفوعات منعدمة، أو غير كافية

                
 .922مرجع سابق، ص  :حنان قحام1
 .9961ص سابق،مرجع  :عبد القادر حمر العين2
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يرتبط بالهدف المسطر من قبل الفاعل، بل يكفي أن يكون على علم بوهمية التصريحات 
 .1ن عليهاعند الإعلا

ج  .ت.ق 227/9أما فيما يتعلق بالأشخاص المتابعة، فإنه وفقا لما جاء بالمادة 
عاقب الأشخاص القائمين بالتصريح أو التأكيد الوهمي، أي المكلفين بإتمام هذه الشكلية 

 دخار العلني، والإلى إعند الإنشاء، وهم المؤسسين في حالة التأسيس دون اللجوء 
ما عن أدخار، للإن بالتصريح في حالة التأسيس دون اللجوء العلني المساهمين المخولو 

 الإكتتابات شريكا في المساهمة بمفهوم القانون العام، مما يسمح بمعاقبته باعتباره
 .، وبصفة عامة كل شخص سمح أو قام بتسهيل التصريح الكاذبالوهمية

لآنية تتم بمجرد والجدير بالإشارة أن جنحة التصريح الكاذب تعد من الجرائم ا
الإعلان، ويترتب عن ذلك أن مدة تقادمها تكون في أجل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 

 .2الإعلان، أو التصريح، دون أن يكون للإصلاح اللاحق أي أثر

 جنحة إخفاء الإكتتابات ونشر وقائع مزورة: الفرع الثاني

ج في فقرتيها الثانية والثالثة بنفس العقوبة أيضا والتي .ت.قمن  227نصت المادة 
    : 3جاء فيها ما يلي

كتتابات أو دفوعات أو عن طريق الإ خفاءالأشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق إ
نشر اكتتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة 

 .دفوعات أوالحصول على  اكتتابات 

                
 .921سابق، ص  مرجع: حنان قحام1
 .9961مرجع سابق، ص :عبد القادر حمر العين2
جامعة   عمال،للأ، قانون خاص ماسترمخالفة قواعد تأسيس شركات المساهمة، مذكرة : رمزي بوحجارو  فاتح بولوساخ3

 .17ص ،4296 جيجل، ،محمد الصديق بن يحي
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كتتابات أو الدفوعات بنشر الإ الذين قاموا عمدا وبغرض الحث علىشخاص الأ
حقوا أو سيلحقون بمنصب ما في ألأسماء اشخاص تعيينهم خلافا للحقيقة بإعتبار أنهم 

 . الشركة

ا، ينبغي توفر تين الجنحتين، وبعد تنفيذ عقوبتهمافبداية للخوض في تفاصيل ه
 :ثلاث عناصر جوهرية

 .دية للإكتتابات أو الدفعات أو نشر وقائع مزورةالواقعة الما-9

 .كتتابات أو الدفعاتالإإرادة الحصول أو محاولة الحصول على  -4

 .نية الغش -2

وبالنسبة لما يتعلق بالركن المادي أو الواقعة المادية فهي على ثلاثة اشكال، ولا يلزم 
 .نحةتوافرها مجتمعة لقيام الجريمة، بل احداها يكفي لتكوين الج

الشكل الأول يتمثل في صورية  الإكتتابات حيث أن معظم المؤسسين لا يهتمون 
بوضع صورة دقيقة وواضحة لواقع الشركة، فالبعض منهم يستعملون وسائل احتيالية، 
وذلك لجلب المكتتبين، فتد خل المشرع كان بهدف حماية المكتتبين الذين كانوا يتمتعون 

 .بحسن النية

كتتابات لا الإ نشركتتابات أو الإكتتابات من نص المادة بإخفاء الإوتظهر صورية 
 .كتتابات مثلاوجود لها، وذلك عن طريق تصريح كاذب للإ

ثباتها عادة إكتتابات هي مسألة موضوعية وتستند المحاكم في  الإومسألة صورية  
علاقته عن طريق مجموعة من الدلائل وكمثال على ذلك الإعسار الذائع للمكتتب، أو 

 .1الشخصية بالمؤسسين وغيرها من الطرق 

                
 .926، 921 ص مرجع سابق، ص :حنان قحام1
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ما بالنسبة للصورة الثانية للركن المادي، فتتمثل في صورية الدفعات، وذلك وفقا لما أ
ذكرناه سابقا أنه يلزم أن تودع الأموال المدفوعة من طرف المكتتبين لدى الموثق، أو 

 .دخاري للإحالة التأسيس باللجوء العلن مؤسسة مالية مؤهلة قانونا في

دخار، يقوم الموثق تم تأسيسها دون اللجوء العلني للإا فيما يتعلق بالشركات التي يأم
بإثبات الدفعات في العقد وذلك بناء على تصريح صادر عن المساهمين المؤسسين، 
ويتضمن قائمة بأسماء المكتتبين والمبالغ المودعة من قبلهم، فيمكن أن يصبح تحت 

بارهم المؤسسين، في حال كانوا عديمي الضمير، وقد أعلنوا على مبالغ طائلة القانون باعت
نما صرحت بأنها مودعة إدفعت صوريا من المكتتبين، في حين أنها لم يكن كذلك فعليا، و 

 .1ومتاحة تحت تصرف الشركة

جتهاد القضائي الفرنسي، فالجريمة تتحقق حتى لو وضعت هذه الأموال وحسب الإ"
شركة، هذا وتقوم الجنحة أيضا، إذا استرجعت الأموال المدفوعة بعد لاحقا تحت تصرف ال

 .2تأسيس الشركة

ما بالنسبة للصورة الثالثة للركن المادي لهذه الجنحة، فتتمثل في نشر وقائع مزورة أ
منصب ما لحقو أو سيلحقون بأأو نشر أسماء أشخاص تقرر تعينهم خلافا للحقيقة كونهم 

مر بشكل خاص بالمكتتبين، حاملي الحصص العينية، في الشركة، وقد يرتبط الأ
 .المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة

والملاحظ أنه فيما يخص نشر الوقائع المزورة، لم يحدد المشرع بشكل دقيق هذه 
كتتابات والدفعات، نظرا لعدم دقة الإالوقائع ولكن يمكن التخمين أنها تلك المتعلقة ب

فقد يشمل ذلك جميع الوسائل المتاحة " لوقائع المزورةنشر ا"المشرع في تحديد معنى 

                
 .926، ص سابق عجمر  :نان قحامح1
 .72مرجع سابق، ص :نجوى علي لعور2
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النشرات، الدوريات، ، (دخارحالة التأسيس باللجوء العلني للإ في)كالجرائد : للدعاية
 .1علان للجمهورإ لخ، وبشكل مختصر كل ما يكون موضوع إ.... علاناتالبيانات والإ

قصدية الفعل المكون لها، ما بالنسبة للركن المعنوي، فأنه يتبين أن هذه الجنحة أ
كتتابات ويتضح ذلك في سوء نية الفاعلين التي تتجلى في درايتهم بالشكل الوهمي للإ

والدفوعات أوفي درايتهم بعدم صحة الوقائع المنشورة، علاوة عن ذلك ينبغي أن تتجه النية 
ج ضمن كتتابات ودفوعات وهذا يندر إمر معين وهو البحث عن  أالسيئة للفاعلين لتحقيق 

 .2خانة القصد الخاص الذي يتطلبه القانون لقيام الجريمة

 حتيال في تقدير الحصص العينيةجنحة الإ: الفرع الثالث

ج  .ت.ق 2فقرة  227لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجنحة في نص المادة 
 . بأن الأشخاص الذين منحوا غشا حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية

( 26)ستة إلى  (29)ج يعاقب بالحبس من شهر.ت.ق 222طبقا لنص المادة و 
تين العقوبتين فقط، كل من صرح تصريحا ادج، أو بإحدى ه42.222أشهر وبغرامة 

كاذبا في العقود أو الوثائق المقدمة، إما عن تأسيس شركة أو عن زيادة رأسمالها، قصد 
تراكات أو الحصول على أموال من شالإكتتابات أو الدفوعات أو إخفاء جزء من الإ

 .3الجمهور

وعليه تجريم المشرع التلاعب في منح الحصص العينية يأتي باعتبارها أحد عناصر 
 :تكوين رأسمال الشركة بجانب الحصص النقدية، بحيث تقوم هذه الجنحة على

ي لا بتوافر ثلاث عناصر أساسية والمتمثلة فإبالنسبة لركنها المادي فأنه لا يتحقق 
ن تتم هذه المغالاة بطرق الغش، ويجرى أتقويم الحصة العينية، والمغالاة في التقويم، و 

                
 .927مرجع سابق، ص  :حنان قحام1
 .12مرجع سابق، ص :رمزي بوحجارو فاتح بولوساخ 2
 .ج.ت. قمن  222نظر المادة أ3
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تقويم الحصة العينية من خلال احتساب قيمته الحقيقية والفعلية لها وقت تقديمها، أي في 
تاريخ نقل الملكية، لهذا لا مجال للأخذ بنقص أو زيادة لحقت الحصة فيما بعد، ويقوم 

 .تقدير قيمة الحصة العينيةأهل الخبرة ب

ليها سابقا على أنه فور وقوع إوتعد الجريمة المنصوص عليها في المادة التي أشرنا 
مغالاة في تقدير هذه الحصة، أي أن تقيم الحصة العينية بما يزيد عن قيمتها الحقيقة، 

وم على وكقاعدة أساسية أو عامة تقدر قيمة الحصة العينية استنادا لمعايير موضوعية تق
لى إالقيمة التجارية، أو سعرها في السوق وذلك إذا طبقا قواعد العرض والطلب، بالإضافة 

 .1الشركة واحتياجاتها ةأالأهمية التي تمثلها هذه الحصة بالنسبة لنش

ما بالنسبة لركنها المعنوي فأنه يجب أن يتوافر فيه القصد الجنائي العام بجانب أ 
ذ لا يعد إيع العقوبة، فهذه الجريمة تعد من الجرائم العمدية، ركنها المادي حتى يمكن توق

نما يتطلب توافر القصد الجنائي إالمكون للركن المادي لقيامها، و  مجرد ارتكاب الفعل
 .بعنصريه العلم والإرادة

ن الحصة أويقصد بالعلم، علم مانح الحصة العينية بعناصر الجريمة، أي علمه ب"
حتيال، ويكون ذلك بطريق الغش والإ" قيقيةبتقديرها بأكثر من قيمتها الحالعينية مبالغ فيها 

لى إضافة إيالية المستخدمة لتقويم الحصص، و حتلى دراية كذلك بطبيعة الوسائل الإوهو ع
تفت ذا أنإالتصرف، فوجوب توافر العلم يجب أن تتوافر إرادة الشخص المكلف للقيام بهذا 

الحصة بخلاف قيمتها الحقيقية فلا نكون بصدد قصد جنائي لى تقدير إالإرادة التي ترمي 
 .2لعدم توافر عنصري العلم والإرادة، وبالتالي لا تكون هناك جريمة

هذا ويمكن اعتبار تقديم عين في تأسيس شركة على أساس أنها بيع، ولكن عوض "
ين في خر لآنوع من نية إيقاع ا سما على أنهإ دفع ثمن فقد يشترط مقابل ذلك حصصا أو

 ".الخطأ، وهذا من شأنه أن يثير الشكوك حول القيمة الحقيقية للحصة العينية 

                
 .9972، 9961 ص مرجع سابق، ص :عبد القادر حمر العين1
 .72، 74ص ص ،سابقمرجع  :نجوى علي لعور2
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ذا توافرت في الحصة العينية المقدمة، سواء كان شريكا متضامنا أو موصيا في إف
مر الذي يترتب ن الجريمة تقع، الأإالأركان المادية والمعنوية وفقا لما تم بيانه أعلاه ف

 .ج.ت.ق 227مذكورة في المادة العقوبة العليه توقيع 

ن تقديم الحصة العينية يجب أن يكون مرفقا بالتقويم الذي يقع إكما اتضح سابقا، ف
لى إ (29)تحت مسؤولية مندوب الحصص، فهذا الأخير يمكن أن يعاقب بالحبس من سنة

تين ادج أو بإحدى ه422.222لى إدج 42.222سنوات وبغرامة من (21)خمس
حتفاظ بمهام مندوب الحصص، وهذا بالرغم من عدم تعمد القبول أو الإ وبتين فقط إذاالعق

 .1الملائمات أو الموانع القانونية

كما يتمثل هذا الركن المادي لهذه الجنحة في وجود شخص يعتمد قبول مندوب 
الحصص على الرغم من عدم الملائمة وعلى الرغم من الموانع القانونية، أو بعد تعينه 

نوني ثم ظهر بعد ذلك عدم التلاؤم مع هذه الوظيفة أو مانع قانوني، كمندوب بشكل قا
ما بالنسبة للركن أوعلى الرغم من ذلك يبقى محتفظ بصفته ويقوم بالتصرف على أساسها، 

المعنوي فيتمثل في قصد ارتكاب تلك الأفعال عن علم ووعي وذلك ما يبرر توقيع العقوبة 
الزيادة بالغش لقيمة الحصة العينية عن جريمة التي سبق ذكرها، وهذا ما يميز جنحة 

 .الرشوة

كما يرتكب محافظ الحسابات خلال قيامه بمهامه الوظيفية جرائم أخرى مختلفة، 
وذلك بالنظر لطبيعة المهام التي يقوم بها بطريقة مباشرة ومن ثم يتابع عليها هو بنفسه، 

 .2دون غيره طبقا للمبدأ الجنائي القاضي بشخصية العقوبة

لا أن إن للقاضي أن يوقع العقوبة الأشد ليها، يمكإففي كل هذه الجنح التي أشرنا 
من النادر ما ينطق بها وبالأخص في المادة التجارية، ويرجع تشدد المشرع في هذه 

 .ستثمار، وتتسم هذه العقوبات بطبيعة وقائيةعقوبات لحماية الغير المدخر، والإال

                
 .912، 921 ص مرجع سابق، ص: حنان قحام1
 .72،  72ص ص سابق، مرجع: نجوى علي لعور2
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لقواعد العامة رفع دعوى مدنية تمارس تبعا كما يمكن للمتضرر أيضا حسب ا
مام المحاكم المدنية أو دعوى تبعية للدعوى أللدعوى العمومية، وذلك كدعوى رئيسية 

 .الجزائية

لا بعد الحكم إمام القضاء المدني فلا يمكن الحكم فيها أحيث إذا ما رفعت الدعوى 
 .1في الدعوى العمومية وفقا لقاعدة الجزائي يوقف المدني

مخالفات الإصدار والتداول غير القانوني في الشركات : المطلب الثاني
 التجارية

 (ولالأفرع ال)سهم بصفة غير قانونية في أصدار إسنتناول في هذا المطلب جنحة 
 .(فرع ثانيال)سهم بصفة غير قانونية في وجنحة تداول الأ

 م صفة غير قانونيةهسأصدار إجنحة : الفرع الأول

لى إدج 42.222ج على أنه يعاقب بغرامة من.ت.ق 226نصت المادة 
دج، مؤسسو شركات المساهمة ورئيسها والقائمون بإدارتها أو الذين أصدروا 422.222

الأسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت كان إذا حصل على القيد 
 .ةبطريق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسيس تلك الشرك

لى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إشركة المساهمة ينقسم رأسمالها 
لا بقدر حصتهم، والذي لا يمكن أن يقل عددهم عن سبعة شركاء، ويقدر رأسمالها إ

دخار، وبمليون قل إذا تأسست باللجوء العلني للإبخمسة ملايين دينار جزائري على الأ
 .2ليهإدينار جزائري إذا تأسست دون اللجوء 

هي سندات قابلة للتداول : "كما أن المشرع الجزائري قام بتعريف القيم المنقولة بأنها
تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر، وتمنح حقوقا 

                
 .919، 912ص ص مرجع سابق،  :حنان قحام1
 .76سابق، ص مرجع :نجوى علي لعور2
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غير مباشرة من حصة معينة من مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو 
، وتعتبر سندات غير قابلة 1رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها

 .للتجزئة اتجاه الشركة المصدرة

ستحقاق من أهم الأدوات المالية التي تلجأ إليها الشركات وتعد الأسهم وسندات الإ
إلى تمويل إضافي لتسريع أو عن الحاجة  جمع رؤوس الأموال، سواء عن تأسيسل

النشاط، وذلك نظرا لأهميتها بالنسبة لشركة المساهمة، والسهم عبارة عن سند قابل للتداول 
هم في الشركة، ذ يمثل السهم حق المساإس المال، أتصدرها الشركة تمثل حصة من ر 

واء كتتاب، ويعد المساهمون الجهة الوحيدة المخولين بإصدار أسهم ستمنحه إياه عند الإ
خلال الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية بعد تأسيس الشركة، حيث 

دارة الشركة أو مجلس إتتخذ هذه الهيئات قرار الإصدار وتنفيذ الإصدار إما لمجلس 
 .المديرين

هم القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة وذلك نظرا أ تعد الأسهم من 
ستثنائية بين هذه القيم، إذا لا يمكن تأسيس شركة المساهمة ومكانتها الإلأهميتها البالغة 

صدار أسهم، وهي سندات تمثل حقوق الشركاء، ولهذا السبب أولى المشرع الجزائري إدون 
إصدار الأسهم عناية خاصة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفات المتعلقة بإصدارها، 

ذ يعاقب إالتجاري الجزائري السابقة ذكرها، من القانون  226كما يتضح من المادة 
المؤسسين والرئيس أو القائمون بالإدارة إذا قاموا بإصدار الأسهم قبل قيد الشركة في 

ذا تم الحصول على القيد عن طريق الغش أو دون إالسجل التجاري، أو في أي وقت كان 
 .2استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة

لمادي لهذه الجريمة فتتمثل في قيام المسيرين بإصدار الأسهم وذلك بالنسبة للركن ا
 :باعتبارهم المسؤولين في عملية التأسيس، فهم المؤسسون والقائمون في نفس الوقت، إما

                
 .ج. ت .من ق 22مكرر  791نظر أ1
 .77، 76ص ص  مرجع سابق،  :نجوى علي لعور2
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خر إذا تم القيد آن يكون ذلك قبل قيد الشركة في السجل التجاري، أو في أي وقت أ
اءات التأسيس وفقا لما يقتضي به أو في حال عدم استكمال إجر ، عن طريق الغش

 . القانون 

كما يقصد بالإصدار تسجيل الأسهم لحساب شخص في السجلات التي تمسكها 
و عن طريق وسيط مؤهل عندما تكتسي شكل أسمية، إالشركة المصدرة إذا كانت الأسهم 

 .1أسهم لحامل

قائمين وعنصر القيد في السجل التجاري يتحقق بطريق الغش عندما يقدم أحد ال
بالإدارة أو أحد المؤسسين بمعلومات كاذبة أو غير مكتملة لمأمور السجل التجاري بسوء 
نية، وذلك بهدف الحصول على القيد في السجل أو تقديم مستندات غير صحيحة لإثبات 

 .2الأهلية رغم عدم توافر شروطها فعليا

الأسهم ج  يجب أن يكتب رأس المال بكامله وتكون .ت.ق 116تنص المادة 
 ...".سميةعلى الأقل من قيمتها الإ( 2/9)ربعالنقدية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة ال

ج أنه يحرر الموثق مشروع .ت.في فقرتها الأولى ق 111كما جاء في المادة  
نسخة من هذا العقد  القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب من مؤسس أو أكثر ويودع

 ...".بالمركز الوطني التجاري 

على أنه يؤرخ ويمضي 2223-11من المرسوم التنفيذي  2وكذلك نصت المادة 
من القانون التجاري المكتتب أو موكله  117بطاقة الإكتتاب المنصوص عليها في المادة 

ها على ورقة وتسلم له نسخة من. الذي يذكر بالأحرف الكاملة عدد السندات المكتتبة
 . عادية

                
 .912، 914 ص مرجع سابق، ص :حنان قحام1
 .77مرجع سابق، ص :نجوى علي لعور2
حكام القانون التجاري المتعلقة بشركات أ ، يتضمن تطبيق9111ديسمبر  42، المؤرخ في 11/222المرسوم التنفيذي3

 .22، ص9111، سنة 22عدد ،المساهمة والتجمعات، ج ر
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 :ويبين في ورقة الإكتتاب ما يأتي

 .مرتؤسس متبوعة برمزها، إن اقتضى الأتسمية الشركة التي  -
 شكل الشركة -
 مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به -
 عنوان مقر الشركة -
 موضوع الشركة باختصار -
 تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي للشركة، ومكانه -
 الرأسمال الذي يكتتب نقدا والنسبة المتمثلة في الحصص العينية، عند الاقتضاءنسبة  -
 كيفيات اصدار الأسهم المكتتبة نقدا -
 اسم الشركة أو تسميتها وعنوان الشخص الذي يتسلم الأموال -
 لقب المكتتب واسمه المستعمل، وموطنه وعدد السندات التي اكتتبها -

 قة الاكتتاب الى المكتتبالاشعار بتسليم نسخة من بطا -

 تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه -

وبخصوص عنصر عدم نظامية إجراءات التأسيس، فتتحقق وفق حالات محددة 
 :تتمثل فيما يلي

والمتمثلة في التحرير الجزئي  ج السالف ذكرها.ت.ق  116المادة  حكامأمخالفة  -
 .جتماعي والإكتتاب الكلي للرأسمال الإقل على الأ( 2/9)للأسهم النقدية  بقيمة الربع

وكذلك عندما لا يقوم المؤسسين بإيداع نسخة من القانون الأساسي بشركة المساهمة  -
ج السابق .ت.من ق 111/9ذلك حسب نص المادة بالمركز الوطني للسجل التجاري و 

  .ذكرها
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يها إلخلال بالبيانات القانونية المطلوبة في بطاقات الإكتتاب والتي تم الإشارة وكذلك الإ -
 . 2221-11من المرسوم التنفيذي 2سابقا في نص المادة 

الإكتتابات النقدية وقائمة  تودع الأموال الناتجة عن 112دة  كما تنص الما
ؤسسة مالية مؤهلة المكتتبين من ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب، لدى موثق أو م

 .قانونا

السالف ذكره على ضرورة  222-11 من المرسوم التنفيذي 1كما نصت المادة 
 .و بنك أو مؤسسة مالية مؤهلة لذلكأوضع الأموال المكتتب فيها لدى موثق 

 :جراءات التأسيس نجد أيضاإومن الأمثلة الأخرى عن عدم نظامية  

تعلقة بإيداع والم 222-11من المرسوم التنفيذي  1والمادة  112الاخلال بأحكام المادة  -
 .التي أشرنا إليهم سابقاالأموال الناتجة عن الإكتتابات و 

 111ابات والدفعات طبقا للمادة غياب أو عدم مشروعية التصريح التوثيقي للإكتت -
 .ج.ت.ق

 .2ج.ت.ق 629كامل وذلك طبقا للمادة  عدم تحرير الحصص العينية بشكل -

ه الجريمة، بالنسبة للركن المعنوي، لا يشترط فيه توافر القصد الجنائي في هذما أ
ي القضاة والفقهاء جريمة مستقلة عن كل قصد تدليسي من أغلب ر أ وتعد هذه الجريمة في 

قبل مرتكبيها، ومن ناحية أخرى توجد قرينة خطأ تقع على عاتق المسيرين العاملين وذلك 
 .3ثبات عكسهاإرينة يمكن خلال الإصدار، ولكن هذه الق

وعلى هذا الأساس تتحقق هذه الجريمة بمجرد توافرها على العنصر المادي، بصرف 
النظر عن حسن وسوء نية المسيرين، وعليه فإن الطريق الوحيد للتنصل من عقاب هذه 

                
 .912مرجع سابق، ص  :حنان قحام1
 .71، 72مرجع سابق، ص :نجوى علي لعور2
 .71، ص المرجع نفسه: نجوى علي لعور3
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لى أن مخالفة إالجريمة هو أن يثبت أنه من المستحيل تجنب الجنحة، ومن المهم الإشارة 
ذا ارتبطت بالقيد في السجل التجاري، ونجد مصدرها التشريعي أيضا في أار هذه الإصد

ج، ولكن الملاحظ وجود غموض في هذه المادة حيث العقوبات .ت.ق 42نص المادة 
 .ج وهي مادة ملغاة.ت.ق 41قرتها مرتبطة بمادة أالتي 

الإصدار،  بتداء من يومإومدة تقادم هذه الجنحة تكون ثلاث سنوات يسري مفعولها 
ما بالنسبة للمسؤولية المدنية فيكون تطبيقها بناءا أ ،لا من يوم عدم النظامية في التأسيس

على القواعد العامة لأي شخص متضرر من هذه الجنحة التأسيس كطرف مدني بدعوى 
 .1مام القضاء المدنيأتبعية امام القضاء الجنائي أو بدعوى مستقلة 

ؤل بشأن ما إذا كان تصحيح المخالفة المرتبطة وفي هذا السياق، يثار التسا 
جراء إبالتأسيس الشركة، هل يؤثر ذلك على الدعوى، وهل تمارس الدعوى بالرغم من 

ذا تم إفغالبية الفقه والقضاء يقوم بالتركيز على معرفة تاريخ الإصدار، ف التصحيح؟
نه يؤثر ن ذلك لا يعد جنحة، كما أإصدار الأسهم فإتصحيح عيب التأسيس قبل 

صلاح العيب بعد الإصدار المادي للأسهم، إما إذا تم أالتصحيح على الدعوى العمومية، 
فتعتبر جنحة الإصدار مرتكبة، وبالتالي لا يؤثر التصحيح اللاحق على مجريات الدعوى 

 .2العمومية

 سهم بصفة غير قانونيةجنحة تداول الأ: الفرع الثاني

لى أن تداول الأسهم إركان هذه الجنحة، يجب الإشارة أبداية قبل الخوض في  
ما بالنسبة للشركاء المتضامنين فأسهمهم تكون غير أيكون فقط بالنسبة للشركاء الموصين 

قابلة للتداول، فهي كحصة الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة غير قابلة 

                
 .912مرجع سابق، ص  :حنان قحام1
 .22مرجع سابق، ص :نجوى علي لعور2
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لا بعد قيدها في السجل إاول سهم الشركاء الموصين لا تكون قابلة للتدأو  ،للتداول
 .1التجاري 

الأسهم قابلة للتداول  ج لا تكون .ت.ق 19مكرر 791ما نصت عليه المادة وهذا 
 .تجاري لا بعد تقييد الشركة  في السجل الإ

وفي حالة الزيادة في رأس المال، تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء من تاريخ  
 .التسديد الكامل لهذه الزيادة

يحظر التداول في الوعود بالأسهم، ماعدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة في و 
وفي هذه الحالة . رأسمال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيم

يكون هذا و . لتحقيق الزيادة في رأس المال لا إذا تم تحت شرط موقفإلا يصح التداول 
 .أي بيان صريحرأس المال مفترضا في غياب 

ج أنه يعاقب .ت.ق 222و لقد أورد المشرع الجزائري هذه الجنحة في نص المادة 
دج 42.222وبغرامة مالية من  (29)لى سنةإأشهر  (22)بالحبس من ثلاثة

تين العقوبتين فقط المؤسسون للشركة المساهمة ورئيس ادج، أو بإحدى ه422.222لىإ
يروها العامون وكذلك أصحاب الأسهم أو حاملوها دارتها القائمون بإدارتها ومدإمجلس 

 :الذين تعاملوا عمدا في

قل من الحد الأدنى أسمية سمية أو كانت قيمتها الإإأسهم دون أن تكون لها قيمة  -
 .للقيمة القانونية

 .في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل -

 .الوعود بالأسهم -

                
 .911، 912ص  مرجع سابق، ص :حنان قحام1
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بقة الذكر أنه لكي تقوم هذه الجنحة يجب توافر الركنين يستخلص من المادة الساو 
 .1معا الركن المادي والركن المعنوي 

نه يتمثل في تداول الأسهم على الرغم من عدم إبالنسبة للركن المادي لهذه الجريمة ف
مشروعيتها، ومعنى تداول الأسهم هو كل شكل للنقل أو التحويل المستعمل في التجارة، 

من  وأسمية في دفاتر الشركة، ما بنقل الأسهم الإإالطرق التجارية، ويتم ذلك أي انتقالها ب
لى انتفاء إخلال تسليم الأسهم المحررة كاملة، أو بتطهير الأسهم لأمر، وهذا يؤدي 

الجريمة في حال تم النقل بالطرق المدنية كحوالة الحق، أو باستخدام طرق غير تجارية 
 .2كالإرث، أو الهبة، أو الوصية

سهم وحدها ويتم استبعاد ج  الأ.ت.من ق 222لتداول فقد حددت المادة ما محل اأ
، وبخصوص عدم مشروعيتها 3السندات وذلك عملا بالتفسير الضيق للنصوص الجنائية

 :جسدها  القانون في ثلاث صور  وهيفقد 

 أسهم دون قيمة اسمية -
مر الجنحة المذكورة، وينطبق الأيكون بحيث أن عملية تداول الأسهم دون بيان قيمتها  

لا أن ، إسمية عن الحد الأدنى القانونيداول الأسهم والتي تقل قيمتها الإأيضا على ت
سمية للسهم، وعليه لا مجال لتجريم قيمة الإالمشرع الجزائري لم يقم بتحديد الحد الأدنى لل

 .4هذه الحالة
 أسهم عينية -
المتضمن القانون  11-71ذ أشار الامر إجل، يجوز التداول فيها قبل انقضاء الألا  

لا بعد إعلى أنه يوجد حظر لتداول الأسهم العينية ولا يكون ذلك  721التجاري في المادة 
خر تعديل المرسوم آسنتين من قيد الشركة في السجل التجاري، ومع ذلك وبناء على 

                
 .22سابق، ص مرجع: نجوى علي لعور1
 .9979، 9972 ص مرجع سابق، ص :عبد القادر حمر العين2
 .29، صسابقمرجع  :نجوى علي لعور3
 .9979، صسابق مرجع :عبد القادر حمر العين4 
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الحظر لذلك  لا يجوزف ،تمم للقانون التجاري السابق ذكرهالمعدل والم 22-12التشريعي 
 .1لا يمكن تجريم تداول الأسهم  بعد القيد في السجل التجاري 

 :الوعود بالأسهم-
ن التداول في الوعود بالأسهم بأنه يعتبر أج تعتبر ب.ت.ق 222حيث أن المادة  

لا أنه لا يشمل حظر التداول على الوعود بالأسهم التي تكون منشأة إجنحة يعاقب عليها 
 .2زيادة رأسمال الشركة وكانت أسهمها القديمة مدرجة في تسعيرة بورصة القيمبمناسبة 
ما بالنسبة للركن المعنوي على غرار غيرها من الجنح السالفة الذكر يستلزم توافر أ

لدى مرتكبي الجنحة عنصري العلم والإرادة، لأن الجريمة قصدية استنادا لما ورد في نص 
ن الفاعل على علم بعدم استيفاء التعامل إا أعلاه، ذلك ج السالف ذكره.ت.ق 222المادة 

 .3بالأسهم للشروط القانونية، ومع ذلك فقد اختار بإرادته ارتكاب الفعل المعاقب عليه
 

 الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين الأخرى : المبحث الثاني

ارية في لم يقتصر المشرع الجزائري على الجرائم الماسة بتأسيس الشركات التج
نما قرر جرائم في بعض القوانين الأخرى، على سبيل المثال فقد إو  ،القانون التجاري فقط

حتيال وجريمة خيانة الأمانة وأيضا بموجب ون العقوبات على جريمة النصب والإنص قان
المتعلق بمكافحة التزوير وإستعمال المزور والمتمثلة في جريمة  24/ 42القانون رقم 

المطلب )ا نصى مطلبين حيث خصإلالتزوير، ومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا المبحث 
لجريمة التزوير  (المطلب الثاني)ما أللجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات  (الأول

 .المنصوص عليها في قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور

 

 
                

 .916، 911 ص مرجع سابق، ص: حنان قحام1
 .922ص  ،مرجع سابق :رمزي بوحجارو  فاتح بولوساخ2
 .922صنفسه،  مرجعال :رمزي بوحجارو  فاتح بولوساخ3
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 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: المطلب الأول

إن أغلب الجرائم التي ترتكب عند تأسيس الشركات التجارية تكون جرائم مرتكبة من 
 .في شركات الأموال ولون في الشركات، وتكون خاصةشخاص وهم المسيرون الأأطرف 

ولهذا فقد نص قانون العقوبات الجزائري على جرائم الأموال والمتمثلة في جريمة 
لى فرعين إانة، وعليه سوف نقسم هذا المطلب حتيال وجريمة خيانة الأمالنصب والإ

 .(ثانيالفرع ال)وجريمة خيانة الأمانة في  (ولالأفرع ال)حتيال جريمة النصب والإ

 الإحتيالجريمة النصب و : الفرع الأول

حتيال في المادة قانون العقوبات جريمة النصب والإ لقد تناول المشرع الجزائري في
لى استلام أو تلقى أموالا أو إخيرة أنه كل من توصل ، وجاء في هذه الأ1ج.ع.ق 274

براء من إمنقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراقا مالية أو وعودا أو مخالصات أو 
لى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل إت أو لتزاماإ

ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة 
ي شيء أو في وقوع حادث أمل في الفوز بحداث الأإيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بخ

، يعاقب بالحبس من سنة من وقوع أي شيء منهاة أو الخشية وهميية واقعة أخرى أأو 
 .دج122.222لى إدج 922.222سنوات  وبغرامة من  (21)لى خمس إ( 29)

شخاص، فيجوز أن تصل أ( 22)وإذا وقعت الجنحة على مجموعة تزيد عن ثلاثة 
 .دج 9.222.222لى إسنوات والغرامة ( 92)لى عشرإمدة الحبس 

علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من وفي جميع الحالات، يجوز أن يحكم 
من هذا القانون  وبالمنع من الإقامة  9مكرر 1 حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة

 .سنوات( 21)لى خمس إ( 29)وذلك لمدة سنة

                
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ط ، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص، جرائم الأموال :حسين فريجة1

 .419، ص 4291 الجزائر،
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ة النصب، تماشيا بما هو مقرر في وفي بعض القوانين الأخرى يطلق عليها جريم
، وقانون البحريني لسنة 226في المادة  9127نة حكام قانون العقوبات المصري سأ

، في حين 9162في القانون الجنائي المغربي لعام  122والفصل  424في المادة 9167
يه في قانون حتيال كما هو منصوص علا بعض التشريعات الأخرى جريمة الإعرفته

لأردني، وقانون السوري والقطري وا 216في المادة  9161سنة  999العقوبات العراقي 
 .لى التسميتين معا دون تفريقإما بالنسبة للقانون الجزائري فتطرق أ

لى تسلم مال إوالنصب هو كل فعل يباشره الجاني بنفسه أو بغيره يتوصل من خلاله 
منقول مملوك للغير بدون وجه حق باستعمال الجاني وسائل الخداع التي نص عليها 

 وعرفه الدكتور محمود ،في الغلط الدافع للتسليم القانون والتي يقع المجني عليه نتيجتها
خر بواسطة الخداع مما يجعل آستلاء على منقول مملوك لشخص نجيب حسني بالإ

 .1المجني عليه أن يسلمه

ستلاء على الحيازة الكاملة لمال مملوك للغير، كما يعرف النصب في الفقه بأنه الإ
لى إيقاع المجني عليه في الغلط إتؤدي ا وذلك باستخدام وسائل احتيالية يشوبها الخداع،

 .2لى انتقال الحيازة الكاملة للجانيإوحمله على تسليم ذلك المال طواعية، وهذا يؤدي 

ركان أساسية، ركن مادي أتتكون جريمة النصب، وفقا للقواعد العامة من ثلاثة 
ثناء أوهي والذي يستعمل فيه الجاني وسائل التدليس، والنتيجة التي تترتب عن ذلك، 

تسلمه للمال من المجني عليه، ويتمثل محل النصب في الأموال والسندات التي تعد 
 .موضوع الجريمة، وفي الأخير القصد الجنائي

 

 

                
، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، د س ن، (ط ،د)، 9ج، عمالالقانون الجنائي للمال والأ": منصور رحماني1

 .1ص
 .929صحنان قحام، مرجع سابق، 2



المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية جزائيةال الجزاءات          لثانيالفصل ا  
 

67 
 

 الركن المادي: ولاأ

جرامي، السلوك الإ"اصر جوهرية متمثلة في يقوم الركن المادي عادة على ثلاثة عن
 ."بينهما والنتيجة الجرمية ورابطة السببية 

 جراميالسلوك الإ-1

لى تسليم المال للجاني، إذ يدفعه ذلك إالمجني عليه  ويتجسد ذلك في التدليس على
ويعتبر التدليس تشويه للحقيقة بشأن واقعة يؤدي ذلك الوقوع في الغلط، وقد أورد المشرع 

 سم أوإحتيال، واستعمال متعددة من التدليس وتتمثل في الإ في القانون الجزائري صور
 .مل بالفوزحداث الأإعتماد على تمويل خيالي، أو صفة كاذبة أو سلطة خيالية أو الإ

ووجود الكذب المركب أو المنمق هو الذي يربط بين كافة هذه الصور، وهذا يعني 
أن الجاني يستعمل مجموعة من الوسائل وذلك لتضليل المجني عليه بصحة دعواه، وهذا 

حتيال والذي يختلف عن الكذب البسيط القول صورة النصب والإى الفعل أو ما يضفي عل
 .1ى معنى النصبإلوالذي لا يصل 

 استخدام أساليب احتيالية-أ

التأثير  إلىحتيالية في كذب تدعمه مظاهر خارجية وتهدف وتتمثل هذه الطرق الإ
ما الفقهاء تعريفا عالى الجاني وقد وضع إعلى المجني عليه لحمله على تسليم ماله 

أو  Faits Extérieurs حتيالية بأنها كل كذب مصحوب بوقائع خارجيةللأساليب الإ
عتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا يكون من شأنها توليد الإ materielsأفعال مادية 

ويعني أن الطرق ، لى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية واختياراإالكذب بما يدفعه 
ساسين هما الكذب والمظاهر الخارجية المدعمة له أحتيالية أنها ترتكز على عنصرين الإ

                
 .92، 99 ص مرجع سابق، ص :منصور رحماني 1



المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية جزائيةال الجزاءات          لثانيالفصل ا  
 

68 
 

الكذب لم يعد نتفى اذا إة للتدليس وهو لذلك يعد وسيلة  فويعد الكذب الركيزة الأساسي
 .1حتياليةهناك مجال للطرق الإ

حتيال على الغش والخديعة، والغش قوامه الكذب وهو تغير يقوم الإ :الكذب-
قيقة بجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة بغرض إيقاع المجني عليه في الغلط الح

ن الكذب حقيقة أد لدى المجني عليه عقيدة وهمية بذ يولإيسلم المال للجاني،  وذلك لكي
وأنه صحيح، فيقع ضحية الحيلة أو الخديعة، ويقع فريسة للمحتال، ويتصرف تحت تأثير 

 .صرفه في صالحه، بينما هو ضار بههذه الخديعة على أساس أن ت

نما لابد أن إني عليه و والكذب وحده لا يصلح طريقة للخداع والتدليس على المج
 .تدعمه مظاهر خارجية وهذا ما سيتم تناوله لاحقا

 :المظاهر الخارجية -

ذ يجب أن إحتيالية، يكفي وحده لتقوم به الأساليب الإ لى أن الكذب لاإأشرنا سابقا  
مر الذي من شأنه أن الخارجية التي تؤكده وتدعمه، الأ هذا الكذب ببعض المظاهريتدعم 

يغرس الثقة لدى المجني عليه بصدق ما يزعمه الجاني، أي بصدق ادعاءاته الكاذبة 
 .فينخدع بما يقول، ويقوم بتسليم المال

التي تقترن بالكذب متعددة ومتنوعة ويصعب حصرها، وهي في  والمظاهر الخارجية
كاذيبه وادعاءاته، أصلها وقائع ملموسة قام الجاني بإعدادها وترتيبها ليعزز بها أ

ستعانة بشخص ثالث يعد من المظاهر الخارجية وذلك لتعزيز ادعاءات المتهم والإ
 :، وبناء على ذلك سنعرض ما يلي2الكاذبة

بها ومن بين الأمثلة عن الوسائل التي يقوم : مظاهر قيام الجاني بالفعل بمفرده
دوية لأخيه، ويؤيد لأجل شراء اأالجاني بمفرده هي أن يطلب من المجني عليه مبلغا من 

                
 .412، 417صص مرجع سابق،  :حسين فريجة1
، دار الثقافة للنشر 1، ط 4الجرائم الواقعة على الأموال، جبشرح قانون العقوبات القسم الخاص  :محمد سعيد نمور2

 .424،422، 422ص ردن، ص ، الأ4291 والتوزيع ،
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طلبه بوصفة طبية عليها اسم أخيه المريض، ولما يقبض المال يحتفظ به لنفسه، فهنا 
وهم المجني عليه أنه مرسل من طرف أخيه واستعان بالوصفة الطبية، كما يمكن للجاني أ

يقية في تغليط المجني عليه وحمله على تصديقه، ويتسلم بذلك أن يستعمل صفته الحق
قدم  على أحتيال في حق الدركي الذي قيام جريمة الإأموال غيره، حيث قضي في لبنان ب

 .1ابتزاز مبلغ من المال من الغير بإيهامه أنه قد صدر ضده حكم بدفع هذا المبلغ

 :مظاهر استعانة الجاني بالغير -

خر ليؤيد من خلاله مزاعمه الكاذبة، وذلك آستعانة بشخص وهنا يقوم الجاني بالإ 
بسرد أكاذيبه أ ن الجاني حين يبدلأ ،ستيلاء على مال المجني عليهجل القدرة على الإأمن 

ذ لا يتصور أن يثار الشك إخرون لتعزيز تلك الأكاذيب آشخاص أثم يتدخل شخص أو 
مر، وهو حين عليه أنه لا مصلحة له في الأ أإذا بدى المجني عليه، وبشكل خاص لد

نما يساعد هذا الجاني على بث الطمأنينة في نفس إيؤيد مزاعم الجاني ويؤكد صحتها، 
، فالشخص الذي يقوم بطلب مبلغ من المال من 2المجني عليه مما يحمله على تسليم ماله

شخص ثالث كان على  المجني عليه مقابل التوسط له للحصول على وظيفة، وقد تدخل
، فيدعي مثلا أنه حصل على ي يقوم بنصح المجني عليه بالقبولتنسيق مسبق مع الجان

، ولم يحصل  الوظيفة  للمجني عليه ه، فقبض الجاني المبلغ  بسبب ذلكالوظيفة بتوسط
 .3يرتكب جريمة النصب

و أ ومن بين أيضا الوسائل التي نص عليها القانون وهي استخدام أسماء كاذبة
 .صفات كاذبة

 

 

                
 .99مرجع سابق، ص  :منصور رحماني1
 .426مرجع سابق، ص : سعيد نمورمحمد2
 .92 ،94 صص  ، سابقمرجع  : منصور رحماني3
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 استخدام أسماء كاذبة-ب

سما ولقبا ليس من إيعد استعمال اسم كاذب في واقعة ما أن ينسب الشخص لنفسه  
ن أخر، أو آسم واللقب عائدين لشخص به، دون أن يميز إذا كان ذلك الإ حقه التسمي

لم يكن معروفا بين سمه الحقيقي، ولكنه إيكون خاليا، وعليه لو استعمل شخص ليس 
لقبه الحقيقي ولم يكن معروفا به عند  و، أو استعمل اسمه الحقيقي أالاسمالناس بهذا 

فلا يعد استعماله لهذا الاسم استعمالا لاسم  آخركان الشخص معروفا باسم  فإذاالناس، 
 .1حتيالكان ذلك بنية الإ ولقب كاذب، حتى ولو

 استخدام صفات كاذبة-ج

خرين ابها تلقي الأموال من الأشخاص الآالصفات والتي تتيح لأصحتوجد بعض  
ختصاص والمهنة، كالمهندس والطبيب ة سواء كانت متعلقة بالوظيفة والإفي أوقات محدد

خ والجار وغيرها، فجميع بن والأوالمحامي، حتا ولو كانت متعلقة كالقرابة مثل الإ والأستاذ
معينة إمكانية تلقي الأموال للثقة التي يقع سببها  وصاف توفر لمنتسبيها في مواقفهذه الأ

 .2بعض الناس

 محل الجريمة: ثانيا

كاذيبه، وقد تم تحديدها في أليه الجاني من وراء إويقصد به الهدف الذي كان يسعى 
أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق  موالأالمادة السالفة الذكر باستلام أو تلقي 

 .لى أي منهاإلى الحصول إلتزامات أو إبراء من إمالية أو وعود أو مخالصات أو 

حتيال فقد حددت بعض القوانين هذه الأموال كالتشريع بالنسبة للمال موضوع الإ
أيضا، ما القانون الأردني فيشمل العقار أفقد نص صراحة على المال المنقول المصري 

                
 ،عمال تطبيقيةأ مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، : لحسين بن شيخ1
 .921، ص 4221 ، دار هومة، الجزائر،6ط
 .91مرجع سابق، ص  :منصور رحماني2
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ليه الجاني لا يمكن أن إمر واضحا، وما يسعى نسبة للقانون الجزائري لم يكن الألكن بال
 .يخرج عن موضوع الأموال

ليها الجاني ما كانت لتحدث إبالنسبة للعلاقة السبيبة تتمثل في النتيجة التي توصل 
لى إيه قد تفطن كان المجني عل فإذاولولا مناوراته مع المجني عليه، و بناءا على ما سبق 

أو الهبة فهنا لا تقع الجريمة  مناورات الجاني ورغم ذلك قام بتسليمه المال بنية الصدقة
 :ن تلك المناورات لم تمس الإرادة، ولتحقق العلاقة السببية يجب توفر عدة شروطلأ

 .ي أسلوب احتيالي أقدم عليه الجانيألابد من وجود نشاط إيجابي -9

 .حتيالي قبل تسليم الماللى الأسلوب الإإيشترط أن يسبق اللجوء -4

حتيالي من شأنه التأثير على المجني عليه، ودفعه لتسليم يشترط أن يكون الأسلوب الإ-2
 .المال

 القصد الجنائي: ثالثا

جريمة النصب لا تحدث بشكل عفوي بل ترتكب عن قصد وبشكل منظم حتى  
 ، ويتمثل1لا بتوافره سواء كان قصد عام أو خاصإالجريمة  يمكن الخداع والتي لا تقوم

وقائع  لى تحقيقإحتيال بانصراف إرادة الجاني القصد العام في جريمة النصب والإ
ركانها كما بينها القانون، وهذا يقضي أن يتوافر لدى الجاني أالجريمة بكافة عناصرها و 

 .عنصري العلم والإرادة

أي نية محددة هي نية تملك  يجب توافر قصد خاص ى القصد العاملإبالإضافة 
حتيال يماثل تماما والقصد الخاص في الإ ،المال الذي تسلمه الجاني من المجني عليه

                
 .61مرجع سابق، ص  :نجوى علي لعور1
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ستئثار به، وحرمان المالك الحقيقي لهذا المال من القصد الخاص في سلطة المالك والإ
 .1أي سلطة عليه بصورة نهائية

يعتبر نصبا واحتيالا، عند تأسيس الشركات التجارية وبالأخص شركة المساهمة 
وشركة التوصية بالأسهم، إذا قام مؤسسو هذه الشركات بنشر أسماء مكتتبين صوريين 

غراء الغير على الإكتتاب وتعد هذه الجريمة من أكثر الجرائم وقوعا خلال مرحلة إ بقصد 
سين الشديدة في جمع أكبر عدد من المكتتبين، تأسيس أي شركة، وذلك لرغبة المؤس

 .2دخارحالة التأسيس باللجوء العلني للإ خاصة في

حتيال في شركات الأشخاص تخضع في لى أن جريمة النصب والإإوتجدر الإشارة 
 .معالجتها للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات

ولى منها أن المشرع الجزائري أنه قام سالفة الذكر في الفقرة الأادة الملاحظ من المو 
دج 42.22من  4242يث كانت قبل تعديل ح والاحتيالبرفع الغرامة في جريمة النصب 

 .3دينار جزائري  922.22لىإ

 جريمة خيانة الأمانة: الفرع الثاني

لقد نص المشرع الجزائري على جريمة خيانة الأمانة في قانون العقوبات في المواد 
بدد بسوء و ج أنه كل من اختلس أ.ع.ق 276دة منه حيث نص في الما 271لى إ 276

ية محررات أخرى أنية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو مخالصات أو ا
جارة أو الوديعة أو لا على سبيل الإإليه إبراء لم تكن سلمت إتتضمن أو تثبت التزاما أو 

ردها أو جر بشرط أمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير عستالة أو الرهن أو عارية الإالوك
ضرارا بمالكيها أو واضعي اليد إتقديمها أو لاستعمالها ولاستخدامها في عمل معين وذلك 

                
 .427مرجع سابق، ص :محمد سعيد نمور1
 .929مرجع سابق، ص :حنان قحام2
 . ج.ت.ق 724انظر المادة  3
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( 22)، ويعاقب بالحبس من ثلاثة عد مرتكبها لجريمة خيانة الأمانةعليها أو حائزيها ي
 .دج922.222لى إ دج42.222سنوات وبغرامة من  (22)لى ثلاثإشهر أ

ن ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر م
بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات و  92الحقوق الواردة في المادة 

 .على الأكثر

المتعلقتان بسرقة  911و 912خلال بما نصت عليه المادتين وكل ذلك دون الإ
 .ستيلاء عليها من المستودعات العموميةوالمستندات والإ الأوراق التجاريةالنقود و 

وفي إطار حرص المشرع على حماية الأموال الأشخاص المعنوية العامة، جاء 
 .المشرع بنصوص كثيرة منها جريمة خيانة الأمانة

وتعرف جريمة خيانة الأمانة بأنها استلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد 
ودعت فيه بمقتضى هذا العقد، وذلك أطريق خيانة الثقة التي  مما حدده القانون عن

 .لى مدع لملكيتهإبتحويل صفته من حائز لحساب مالكه 

كما تعرف أيضا بأنها خيانة الثقة والتي تتمثل في استلاء الشخص على مال منقول 
 ليه بموجب عقد من عقود الأمانة، على سبيل الحيازة الناقصة،إلا يملكه، تم تسليمه 

 .لى حيازة كاملة بقصد التملك غير المشروعإوحول حيازته 

وكانت تعتبر هذه الجريمة نوعا من أنواع السرقة في القانون الفرنسي القديم والقانون 
حتيال وخيانة الأمانة في السابق جريمة واحدة ي، وكانت تعتبر جرائم السرقة والإالرومان

، حيث 9719تشريع عقابي وذلك في سنة لى أن قامت الثورة الفرنسية وصدر بشأنها إ
ورد نص قانوني يعاقب على هذه الجريمة ولأول مرة في قانون العقوبات الصادر في 

 abus deconfiance1، وأطلق عليها مصطلح9292

                
 .272سابق، صمرجع  :محمد سعيد نمور 1
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وأركان هذه الجريمة في مرحلة تأسيس الشركات التجارية تكون في حالة ما إذا قام 
باختلاس أموال الشركة، بحيث يكون ذلك خاصة  المؤسسين باختلاس أموال أو ساعدوا

ن المؤسسين يستلمون تلك الأموال على سبيل الأمانة والثقة، فتصبح في أبعد العلم ب
يداعها لدى المؤسسات المختصة إحيازتهم وتكون بإرادة المكتتبين، وعليه أن لم يتم 

بها الشركاء  ساء استعمالها لحسابه الخاص، وذلك دون أن يعلمإوالمؤهلة لذلك و 
شروط خيانة الأمانة  المكتتبين، وبهذا يكون قد أخل بالأمانة، ومن الملاحظ أن جميع

ستلاء على الأموال، والعقد هو عقد الأمانة المحل وهو ختلاس  أي الإالإ: مستوفاة وهي
ق جميع هذه  ، وفي حال تحقضرار بمالكيهاود، والقصد  الجنائي يتمثل في الإالنق

 .1توقيع  العقاب الموضح في المادة أعلاه  يجب الأركان

جريمة التزوير المنصوص عليها في قانون مكافحة التزوير : المطلب الثاني
 .واستعمال المزور

ماعي حيث الاجتير من خطر على النظام القانوني و نظرا لما تشكله جريمة التزو 
احاطها العرفية جراء هذا اد في المحررات الرسمية و فر تخل بمصداقية الوثائق وبثقة الأ

ركان أطبقا لهذا سنتناول و  ،عقوبات تجرم كل من يقدم على هذه الجريمةالمشرع بأحكام و 
 .(ثانيالفرع ال)والعقوبات المقررة في   (ولالأفرع ال)الجريمة في 

 ركان  جريمة التزويرأ: الفرع الأول

ركان وهذه الأ ،ركانفر مجموعة من الأتتطلب جريمة تزوير المحررات التجارية توا
 :هي

 الركن المادي: ولاأ

 :ولدراسة هذا الركن يقتضي أن نتعرف على العناصر التالية

                
 . 922مرجع سابق، ص :حنان قحام1
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  محل جريمة التزوير-9

يقتضي الركن المادي لجريمة التزوير أن يكون تغيير الحقيقة حاصلا في محرر 
وعلى هذا لتجارية أو المصرفية أو الرسمية يشكل سندا فتحصل جريمة تزوير المحررات ا

يضا لا ، أغيير الحقيقة قد تم بقول أو بفعلذا كان تإساس فإن جريمة التزوير لا تقوم الأ
ي حق أليها بممارسة إستناد يير الحقيقة في وثيقة لا يمكن الإتقوم الجريمة لو حصل تغ

 .1أو عمل

 تغيير الحقيقة  -0

مر غير أوذلك بإحلال  قصد بها التحريف الكلي للحقيقة واستبدالها بغيرهاوي 
ساسي في التزوير المعاقب أوتغيير الحقيقة يعتبر كأمر  ،مر آخر صحيحأصحيح مكان 

ولم تتبدل الوقائع الثابتة في ر ن لم يحدث التغييإي عقاب أفلا يكون هناك عليه و 
ضا لا يكفي التغيير النسبي أو الجزئي في الحقيقة وفي مقابل ذلك  أن يمس أي ،المحرر

ن حرر شهادة ميلاد التغيير المركز القانوني للغير دون رضائه وكمثال على ذلك مهذا 
 .2لى موظف يوقع عليها فإن ذلك مما تقوم به جريمة التزويرإوتم نسبها  وضمنها بيانات

 طرق التزوير-0

بل يجب  ،لا يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة أي طريقة كانت 
 .3غيير قد حدث بإحدى الطرق المحددة في القانون على سبيل الحصرأن يكون هذا الت

 

                
جامعة عبد الحميد بن  قانون خاص، ماستر، التجارية، مذكرةالجزائية لمصفي الشركات المسؤولية : نفيسة مرجي1

 . 11، ص 4242باديس مستغانم، 
 جامعة البويرة، ،أعمالقانون  مذكرة ماستر،، المسؤولية الجزائية لمصفي الشركات التجارية :عماد زايديو عقبي  عزيز2

 .22ص  ،4244
جامعة بن ضياف لمسيلة،  قانون، مذكرة ماستر ، التجارية،المسؤولية الجزائية لمصفي الشركات  :آخرون و  ياسين مقدم3

 .27، ص 4292
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 التزوير المادي -أ

غلب أ ويقع التزوير المادي في  ير الذي يدرك بصورة مادية ملموسةوهو التزو  
ضافة أو تغيير مضمون إحذف أو ، التقليد ،مضاء المزورالإ :تيةحالاته بالطرق الآ

 .الاصطناعالمحرر و 

 المعنوي  التزوير -ب

ومن طرق التزوير ، وهو تدوين بيانات تكون ليست البيانات التي كان يجب تدوينها 
المعنوي نجد اصطناع واقعة أو اتفاق خيالي وهي بدورها لها صور كتدوين اتفاقيات أو 

 1....جعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة ،قوال غير التي صدرت من المتعاقدينأ

 المعنوي  الركن: ثانيا

يعتبر عنصر القصد من العناصر المهمة في جرائم التزوير في المحررات التجارية 
أو المصرفية حيث يظهر الركن المعنوي في النية التي يخفيها الجاني في نفسه وقد يكون 

 .في صورة الخطأ العمدي أو غير العمدي و القصد قد يكون عاما أو خاصا

 القصد الجنائي العام -1

جريمة التزوير في المحررات أن يتوافر لدى الجاني إرادة تغيير الحقيقة مع  تقتضي
ن أى الطرق التي نص عليها القانون و بإحدهذا التغيير يتم في محرر تجاري و ن أعلمه ب

 . 2من شأنه أن يرتب للغير ضررا محققا أو محتملا

 

 

                
 ،4296قانون جنائي، جامعة محمد بوضياف، الجزائر،  مذكرة ماستر، استعمال المزور،جريمة التزوير و  :كريمة عوينة1

 .21،26  ص ص
  . 66، ص 4292وهران،  عمال مقارن،أ قانون  ،مذكرة ماستر التزوير في المحررات التجارية، :بلمختار بو عبد الله2
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 عنصر العلم -أ

تغيير على يكون هذا الالحقيقة و جريمة أنه يقوم بتغيير يجب أن يعلم مرتكب ال 
 .ن ما فعله يسبب ضرر فعلي أو احتمالي للغيرأيضا علمه بأمحرر تجاري أو مصرفي و 

 عنصر الإرادة-ب

لى السلوك إرادة الجاني إلاكتمال عنصر القصد الجنائي العام يجب أن تتجه و 
رادة تغيير إلديه   لى العلم يجب أن تتوفرإضافة إيضا أ ،النتيجة المترتبة عليهجرامي و الإ

ضرر فعلي أو ، المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا التي تلحق الضرر بالغير
 1.محتمل

 القصد الجنائي الخاص -4

لقيام جريمة التزوير في المحررات التجارية أو المصرفية يجب توفر القصد العام  
هذا القصد يلزم توافره في التزوير أي النية المحددة و ، لى القصد الخاصإبالإضافة 

 .2المادي  أو المعنوي 

يتمثل في الغاية أو الغرض الخاص الذي يسعى الفاعل القصد الجنائي الخاص و 
 .3رادته الواعية لمخالفة القانون  الجزائيإلتحقيقه من وراء ارتكابه للجريمة فضلا عن 

هم قال أن البعض من ،التزويريرى الفقهاء ضرورة توافر النية الخاصة في جرائم 
آخرون اعتبروه نية استعمال المحرر فيما زور ضرار بالغير و القصد الخاص هو نية الإ

 .جلهأمن 

 
                

 .67ص  مرجع سابق، :بلمختار بو عبد الله1
برج  ،في الحقوق و المصرفية، مذكرة ماستر أجريمة التزوير في المحررات التجارية  :مين قلوسعيدة بن جدو ومحمد الأ2

 .22، ص 4242بوعريريج، 
 .62ص  ،مرجع سابق :بلمختار بو عبدالله 3
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 نية الاضرار بالغير -أ

لحاق الضرر بالغير إيرى جانب من الفقه الفرنسي أنه يجب أن يكون للمزور نية  
ه من طرف ذهذا الجانب تم انتقالكن ضرار حسبهم و ومعنى القصد الخاص وهو نية الإ

وإنما ، يفكر دائما بإلحاق  الضرر بالغيرالفقه الفرنسي الحديث حيث برأيهم أن الجاني لا 
 1.لى المزايا التي يتحصل عليها من التزويرإيهدف غالبا 

 نية استعمال المحرر المزور -ب

من ارتكاب الجاني اعتبر الفقه العربي أن القصد الجنائي يتحدد بالغاية التي تنتج  
بمعنى نية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة لأجله ولا يشترط هذا  ،لجريمة التزوير

المحرر المزور فعلا يكفي أن يكون هذا الاستعمال هو غاية الجاني وقت تغيير الحقيقة 
ن المحرر مزور أيكون عالما أو بإمكانه أن يعلم بفالنية في جريمة التزوير تقتضي أن 

 .2يستعمل من زور عليه

 العقوبة المقررة لجريمة التزوير: الفرع الثاني

د استقرار المعاملات القانونية خطر الجرائم التي تهدأتعد جريمة التزوير من 
جرامي على نزاهة حيث يؤثر هذا السلوك الإ ،مان القانونيدارية وتمس بالثقة والأوالإ

فرض عقوبات لذلك تم تجريم فعل التزوير  و  اتالمؤسسلحاق الضرر بالأفراد و إالوثائق و 
 .صارمة على مرتكبيه

 صليةالعقوبات الأ: لاأو 

نه أاستعمال المزور على قانون مكافحة التزوير و  21لمادة ولى من اتنص الفقرة الأ
من محررات تجارية  29كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 

                
 .62ص  ،سابقمرجع : عبداللهبو  بلمختار1
 .72المرجع نفسه، ص   :بلمختار بوعبد الله2
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 سنوات ( 92)لى عشر إ سنوات (21)يعاقب بالحبس من خمس أو مصرفية  أو مالية
 .دج 9222,222لى إدج  122,222بغرامة مالية من و 

بة المتهم بإرتكاب من خلال استقراء المادة نجد أن المشرع الجزائري قد قرر لمعاق
دج و بالحبس 9222,222لى إدج  122,222صلية تتراوح بين  أ جريمة التزوير وعقوبة

سنوات بهما إذا  ثبتت إدانته بالتهمة المنسوبة  (92)لى عشرإسنوات (21)من خمس 
 .1يهإل

 الظروف المشددة : ثانيا

استعمال المزور على أنه قانون مكافحة التزوير و  21لمادة تنص الفقرة الثالثة من ا
نة وبغرامة من س(94)ثني عشرة إلى إسنوات (27)ويعاقب بالحبس من سبع 

ذا كان مرتكب الجريمة مصرفيا أو مدير شركة  إدج  9422,222لى إدج 722,222
سهم أو سندات أصدار إلى الجمهور بقصد إشخاص الذين يلجؤون حد الأأوعلى العموم 

 .لشركة أو مشروع  تجاري  أو صناعي

مصارف أي  احد رجال الأإن التزوير الواقع من المدير أو  انطلاقا مما سبق ذكره
 ،تم مضاعفتهاصبحت العقوبة مزدوجة و أفراد بالنسبة لهم من الأالتزوير المرتكب 

 :تي توضيحهأذا النوع من التزوير  وهذا ما سيالى عقوبة الغرامة لهإضافة بالإ

 :عقوبة الحبس-1

وهم المصارف أو مدير الشركة أو  من عينتهم المادة من نفس القانون يعاقب كل 
سهم أو سندات أصدار إلى الجمهور بقصد إ شخاص الذين يلجؤون احد الأأعلى العموم 

أو أذونات أو حصص أو أي سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي 

                
 .42/24 .ق 21/9 نظر المادة أ 1
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 (94)ثني عشرةإلى إسنوات  (27)صلية تتراوح من سبعأبعقوبة الحبس وهي عقوبة 
 .1سنة

 : عقوبة الغرامة-0

حيث أن   ،الشركة رجال المصارف أو مدراء عقوبة مقررة لمرتكبي هذه الجريمةهي 
حد العامة وكان أذا كان مرتكب الجريمة إفي معناه  المشرع قد غلظ من عقوبة التزوير

دج حيث بعد أن كان المشرع 9422,222لى إدج  722,222مقدار الغرامة مقدر ب
تبقى  ،يخصص عقوبة الغرامة لبعض الجنح فقط نجده عمم هذه القاعدة القانونية

تبقى السلطة التقديرية  للنطق بالعقوبة قصى و والحد الأ دنىمحصورة بين الحد الأ
 .2للقاضي

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                
 ،، الجريدة الرسميةاستعمال المزوريتعلق بمكافحة التزوير و  ،4242فبراير سنة  46مؤرخ في  24-42قانون رقم 1

 .22، 4242سنة ، 91العدد 
 .21ص  ،سابقمرجع  :بلمختار  بو عبد الله2
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 خلاصة الفصل

هذا الفصل على دراسة الجزاءات الجزائية التي قررها المشرع الجزائري  ينصب
  سيما شركات الأمواللمواجهة المخالفات التي قد تقع أثناء تأسيس الشركات التجارية، لا

وقد تم التركيز على أهم الجرائم المرتكبة في هذه المرحلة الحساسة من حياة الشركة، 
 .والتي تهدد شفافية التأسيس وثقة الجمهور في البنية الاقتصادية

ا عقوبات بالجزاءات المدنية، بل يتضمن أيضإن نظام تأسيس الشركات لا يكتفي 
التصريحات  ديم معلومات مغلوطة فيجنائية لضمان الردع، وتتمثل أهم المخالفات بتق

كتتاب أو الدفوعات المالية، إخفاء  الإكتتابات أو نشر وقائع مزورة التوثيقية الخاصة بالإ
حتيال في تقدير الحصص العينية من مرين بصورة غير قانونية وكذلك الإلجذب المستث

كة بالسجل خلال تضخيم قيمتها خلافًا للحقيقة، ايضا إصدار الأسهم قبل قيد الشر 
سيما داول الأسهم بشكل غير قانوني، لاالتجاري أو دون استكمال الإجراءات القانونية وت

 .قبل انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها في نظام الشركات

نص قانون العقوبات الجزائري على جرائم الأموال والمتمثلة في جريمة بالإضافة  
جريمة التزوير للمحررات التجارية خيرا وأمانة النصب والاحتيال وجريمة خيانة الأ

دارية د استقرار المعاملات القانونية والإخطر الجرائم التي تهدأ كلها تعد منوالمصرفية و 
جرامي على نزاهة الوثائق حيث يؤثر هذا السلوك الإ ،مان القانونيالأوتمس بالثقة و 

 .المخالفات بعقوبات صارمة والحاق الضرر بالأفراد و المؤسسات وقد ربط المشرع هذه

قتصادي، وضمان نزاهة جزاءات في حماية النظام العام الإوتكمن أهمية هذه ال
إجراءات التأسيس، والحفاظ على حقوق المساهمين والدائنين والمستثمرين، كما تسمح 

للمتضررين باللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، موازاة مع الدعوى العمومية 
.أمام المحاكم الجزائية
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المشرع الجزائري قد أدرك خطورة المخالفات  أن يتضح من خلال هذا البحث     
عكاسات نا لما لها من والتجاوزات التي قد ترتكب أثناء مرحلة تأسيس الشركات التجارية،

ين رصد جملة من الأحكام أسلبية على الثقة العامة والبيئة الاستثمارية بشكل عام، 
الشروط الشكلية   أوعامة وخاصة،  ،خلال بالشروط الموضوعيةإالقانونية لمجابهة كل 

جل تكريس أمن خلال بها جزاءات قانونية وقد رتب عن الإ ،الشركةلضمان صحة عقد 
مكانية تصحيح البطلان إوحتى  بأنواعها في البطلان تتمثل أساسهي ئتمان و الثقة والإ أمبد

الغير أثناء  أووكذلك المسؤولية المدنية للمؤسسين عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة 
ناهيك عن استحداث المحاكم التجارية الخاصة كجهة خاصة للمنازعات ، مرحلة التأسيس

ما يدل على حرص المشرع على عدم عرقلة مبدأ سرعة نإ التجارية والمتعلقة بالشركة وهذا
 .المعاملات التجارية

شروط بخلال جزائي المترتب عن الإخرى سلط الضوء على الجانب الأومن جهة  
لى منزلة التجريم بنص عدة إحيث صعد المخالفة  تهامخالف أوسيس الشركات التجارية أت

لى امتداده إلى قوانين أخرى كقانون العقوبات إقوانين بدءا بما نص عليه القانون التجاري 
معلومات مغلوطة جنحة تقديم ومما جاء فيها  ،واستعمال المزوروقانون مكافحة التزوير 

، حتيال في تقدير الحصص العينيةلإونشر وقائع مزورة وجنحة ا الإكتتابات وجنحة إخفاء
نص قانون العقوبات الجزائري  في حين  ،ايضاأقانوني المخالفات الإصدار والتداول غير 

خيرا أصب والاحتيال وجريمة خيانة الأمانة و على جرائم الأموال والمتمثلة في جريمة الن
 . المصرفيةيمة التزوير للمحررات التجارية و جر 

الجريمة  أونوع الفعل المخل قرار عقوبات صارمة تتناسب و إلى إوقد لجأ المشرع 
 .لى حد التشديد والتغليظ في بعض منهاإوصلت  ،المرتكبة

 ليهاإالنتائج المتوصل 

فمن خلال دراستنا للجزاءات القانونية المرتبطة بتأسيس الشركات التجارية، سواء من 
 :الجزائية، أمكن التوصل إلى جملة من النتائج الهامة أبرزها أوالناحية المدنية 
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ا لتأسيس الشركات التجارية، من أن المشرع الجزائري قد وضع إطارا قانونيا دقيقا ومنظم-
 .الشروط الموضوعية والشكليةخلال اشتراط جملة من 

مع ترتيب جزاءات مدنية كالبطلان والمسؤولية المدنية، وأخرى جزائية كالعقوبات  -
قتصادي والمساهمين وذلك بهدف حماية النظام العام الإالسالبة للحرية والغرامات، 

 .والدائنين والغير

بين بطلان مطلق،  البطلان، كجزاء مدني، يختلف بحسب نوع المخالفة، أن نوقد تبي -
المشرع لم يتردد في تجريم  أن ما في الجانب الجزائي نجدأ ،من نوع خاصأو نسبي، 

 حتيال في تتعلق بتقديم معلومات كاذبة، الإ بعض الأفعال الخطيرة، خاصة تلك التي
 .خرق إجراءات الإصدار والتداول أووتقدير الحصص،  الإكتتابات

سيس الشركات يؤدي إلى تعزيز الثقة في المعاملات ا دقيقة لتأاشتراط المشرع شروط -
 .التجارية

الجزاءات المدنية تضمن إعادة التوازن القانوني إذا وقع خلل في أحد أركان تأسيس  -
 .الشركة

الجزاءات الجزائية تؤكد على الطابع الزجري والردعي في مواجهة الغش والاحتيال في -
 .مرحلة التأسيس

التمييز بين البطلان المطلق والبطلان من نوع خاص في  وجود بعض الثغرات في -
 .التشريع

 .الجزائية أوالحاجة إلى توعية المؤسسين بالالتزامات القانونية لتفادي المسؤولية المدنية 
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 :التوصيات

ضرورة توحيد المفاهيم القانونية المتعلقة بالبطلان في العقود التأسيسية للشركات  -
 .دقيقوتوضيح حالاته بشكل 

المصالح  تعزيز آليات الرقابة القبلية والبعدية على إجراءات التأسيس من طرف -
 .سيما المركز الوطني للسجل التجاري المختصة، لا

تنظيم دورات تكوينية للمؤسسين والمحررين القانونيين حول الجوانب القانونية لتأسيس  -
 .الشركات

لان ضمن المناهج الجامعية لتكوين طلبة ضرورة إدماج الجانب الإجرائي لدعاوى البط -
 .القانون تكوينًا متكاملًا وشاملاً 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رداصملا قائمة
المراجعو   
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 المصادر: أولا

، 72سبتمبر، يتضمن القانون المدني، ج ر، ع  46المؤرخ في 12-71قم الأمر ر  .9
، 4227مايو  92المؤرخ في  21-27، المعدل والمتمم بالقانون رقم 9171سنة 

 .4227، سنة 29الجريدة الرسمية، العدد
، يتضمن القانون التجاري، ج 9171سبتمبر  46المؤرخ في  11-71الأمر رقم  .4

 21المؤرخ في  21-44رقم  القانون بمتمم المعدل وال ،9171، سنة 929ر، ع
 .4244سنة ، 24، الجريدة الرسمية، العدد4244مايو 

المتضمن قانون الإجراءات ، 4222فبرير  41المؤرخ في  21-22القانون رقم  .2
المعدل والمتمم  ،4222، سنة 49المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد

  .4244، سنة 22، ج ر، ع 4244يوليو  94المؤرخ في  92-44بالقانون رقم 
يتضمن التقسيم القضائي، الجريدة  ،4244مايو  21المؤرخ في  27-44القانون  .2

 .4244 سنة، 24الرسمية، العدد
يتعلق بمكافحة التزوير  4242فبراير  46المؤرخ في  24-42القانون رقم  .1

 .4242 سنة، 91ور، الجريدة الرسمية، العددواستعمال المز 
، يتضمن تطبيق 9111 ديسمبر 42، المؤرخ في 11/222المرسوم التنفيذي .6

، 22عدد ،حكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، ج رأ
 .9111 سنة

 المراجع: ثانيا

 الكتب -1

ة المعارف أمنش ،2ط ،الوسيط في الشركات التجارية :حمد محمد محرزأ .9
 . 2004،سكندريةالإ

دار وائل  ،1ط ،الضرر ,المبسوط في شرح القانون المدني :حسن علي الدندون  .4
 . 2006،للنشر
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دار  ،5ط ،لتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنيةفي الإ :سليمان مرقس .2
 .1988،مصر ،لبنان ،الكتب القانونية ومكتبة صادر

 ،دار النهضة العربية ،5ط ،عامة للشركاتالنظرية ال :سميحة القيلوبي .2
 . 2011،القاهرة

 berti، 4ط، ترجمة محمد بن بوزةقانون الشركات التجارية،  :الطيب بلوله  .1
edition، 4222،الجزائر. 

المطبوعات  ،3ط ،الشركات التجارية ،القانون التجاري  :عباس حلمي المخزلاوي  .6
 .1992عنابة  ،الجامعية

 ،دار الفكر والقانون  ،2ط ،في القانون المدني والقوانين الخاصة :عبد الحكيم فوذة .7
 .1999،المنصورة

 ،الجامعية الحديث ،(ط،د) ،المكتبة ،البطلان الجنائي :عبد الحميد الشوابي .2
 . 2008،الاسكندرية

شركات الأشخاص والأموال  ،موسوعة الشركات التجارية :عبد الحميد الشواربي .1
 . 2003،الاسكندرية ،منشاة المعارف ،(ط ،د) ،والاستثمار

دراسة فقهية قضائية مقارنة  ،الوسيط في الشركات التجارية :العكيلي عزيز .92
 .9111، الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط ،للأحكام العامة والخاصة

 ،دار المعرفة ،(ط ،د) ،شرح القانون التجاري  :عمار عمورة .99
 .  2010،الجزائر

مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد  :لحسين بن شيخ .94
 .4221، دار هومة، الجزائر،6، طيةعمال تطبيقأ الأشخاص، جرائم ضد الأموال، 

شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة على  :محمد سعيد نمور .92
 .4291، ردنالأ ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع1ط ، 4ج ،الأموال

، (ط ،د)، 4ج  الشركات التجارية شركات الأموال، :بلعيساوي محمد الطاهر  .92
 .4292 دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،
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الشركات التجارية النظرية العامة وشركات  :محمد الطاهر بلعيساوي  .91
شرح قانون العقوبات الجزائري،  دار العلوم  حسين فريجة، ،(ط ،د) ،شخاصالأ

لمطبوعات الجامعية، ، ديوان ا2، ط  جرائم الأشخاص، جرائم الأموال
 .4291الجزائر،

الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة  :محمد صبري السعدي .96
دار الهدى للطباعة  ،2ط ،مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة ،للالتزامات
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د  ,الاعمال التجارية, القانون التجاري  ,محمد السيد الفقهي : فريد العرينيمحمد .97
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شركات )،حكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري أ :ضيلنادية ف .49

 . 2008 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،7ط( الأشخاص

 العلمية  المذكراتالرسائل و  :0

 الرسائل العلمية  -أ

شركة التوصية بالأسهم وفقا للقانون الجزائري، مذكرة  تأسيس :امححنان ق .9
 1955أوت  20عمال، جامعه أ ماجستير، القانون الخاص، قانون 

  2012.سكيكدة،
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 . 4242عمال، انون أ ، قيکاديمأماستر 

مذكرة ، المسؤولية الجزائية لمصفي الشركات التجارية :زايديعماد و عقبي  عزيز .2
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وط تأسيس شركة المساهمة في جزاء مخالفة شر  :نجوى علي المعور .94
 1955أوت  20عمال، جامعة أ . مذكرة ماستر تخصص ق القانون الجزائري،

 . 2017 ،سكيكدة
المسؤولية الجزائية لمصفي الشركات التجارية، مذكرة  :نفيسة مرجي .92
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 ةيملعلا المقالات: 0

مسؤولية مؤسسي الشركات التجارية في التشريع الجزائري،  :مقران سماح .9
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 ملخص الدراسة  
 

 
 

عملية تعالج هذه المذكرة دراسة وتحليل الجزاءات المدنية والجزائية التي ترتبط ب
مع الشركات التجارية ويهدف المشرع الجزائري إلى إيضاح آليات عمل القانون تأسيس 

  .التأسيسالجرائم أو المخالفات التي ترتكب أثناء مرحلة 

حيث خصص الفصل الأول لدراسة الجزاءات المدنية حيث يؤدي الإخلال بالشروط 
القانونية لتأسيس الشركة إلى البطلان النسبي أو المطلق أو من نوع خاص، كما يبرز 
الفصل أيضا مسؤولية المؤسسين المدنية عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة أو الشركاء 

معلومات مضللة أثناء التأسيس حيث تعد المسؤولية المدنية وسيلة أو الغير وذلك بتقديم 
 .مان حسن النية أو احترام القواعد القانونيةلض

وخصص الفصل الثاني لدراسة الجزاءات الجزائية التي أقرها المشرع للتصدي 
للمخالفات التي ترتكب أثناء تأسيس الشركات ومن هذه المخالفات النصب والإحتيال، 

لأمانة، التصريحات الكاذبة وتزوير المحررات التجارية وهذه الأفكار لا تمس فقط خيانة ا
 .بالشركة والشركاء إنما تهدد أيضا استقرار الإقتصاد الوطني

فالجزاءات المدنية وحدها لا تكفي لردع المخالفات لدى أقر المشرع الجزائري 
 . الوطني دجزائية لضمان نزاهة عملية التأسيس وحماية واستقرار الاقتصاجزاءات 



 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


